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 داءــالإه
ها من إلى أمي الحبيبة، التي كانت ولا تزال مصدر إلهامي ودعمي الأكبر، ولا يمكنني أن أفيها حق

 .الشكر

دي العزيز، الذي زرع فيّ بذور الصبر والإصرار، وكان ولا يزال سندي في كل مراحل إلى وال
 .حياتي

 .إلى زوجي الغالي، الذي كان الشريك والمساند الأول لي في كل خطوة، فدعمك لي لا يقدر بثمن

 إلى بناتي الغاليات، جوليا ويافا، أنتما نبض حياتي وأساس قوتي وإلهامي.

 دعم.ار وال، التي لم تبخل عليّ بتشجيعها ومحبتها، وجعلتني أشعر دائماً بالاستقر إلى عائلتي الكريمة

 قات.إلى أصدقائي الأعزاء، الذين كانوا دائماً بجانبي، وقدموا لي الدعم والمساندة في كل الأو 

وأخيراً، إلى كل من وقف إلى جانبي وساهم في مساعدتي خلال مسيرتي، فشكرًا لكم من أعماق 
 قلبي.

 

 



 أ
 

 إقـــرار

 ( أقــر بــمني مــن أعــد هــ،  الرســالة  وأقــر بمن ــا قــدم نــور يحيــى محمــود الفســفوسأنــا الطال ــة  
مـن جامعـة القـدس  وأن هـ،  الرسـالة كانـ   الخـا للحصول على درجـة الماجسـتير فـي القـانون 

كمـا أن  نتيجة لأبحاثي الخاصة التي قم  ب ـا  واسـتاناءً مـن  لـ  مـا شـم الإلـارة إليـو ديامـا ورد 
ي ي جزء أخر من ا  لم يتم شقديمـو للحصـول علـى أي درجـة علميـة أخـرى مـن أه،  الرسالة  أو أ

 جامعة مؤسسة علمية أخرى.

 

  :شوقيع

 

   نور يحيى محمود الفسفوس

 

 

 م 2025/  5/    17    : بتاريخ
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 كلمة شكر وتقدير

 

 الله الرحمن الرحيمسم ب

ي  الذللهتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كل من كان له دور في إنجاز هذه الرسالة. أولًا، الحمد أ

شرفي مبنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تم إنجاز هذا العمل. أود أن أعبر عن امتناني العميق إلى 

في  لأثر الكبيرالكريم، الدكتور محمد خلف، على توجيهاته السديدة ودعمه المستمر الذي كان له ا

 تطوير هذه الدراسة.

سين كما أتوجه بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على ملاحظاتهم البناءة التي ساعدت في تح

 جودة البحث وتوجيهه بشكل أفضل.

ام للإله وأشكر أيضًا عائلتي الكريمة وأصدقائي الأعزاء على دعمهم اللامحدود، والذين كانوا مصدرًا

 ل هذه الرحلة الأكاديمية.والتحفيز خلا

ي فأتمنى أن يكون هذا العمل إضافة مفيدة في مجال دراستي، وأن يساهم في إثراء البحث العلمي 

 هذا المجال.
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 :مُلخص

 

بســبت تغيــر يحــدح علــى حالــة الخصــوم أو علــى صــفاتهم،  الســير بالــدعوم المدنيــةيحصــل انقطــاع 
ات، حيث أن الأصل أن الدعوم لا تنشأ إلا إذا كان طرفاها مـن فيؤثر هذا التغيير في صحة الإجراء

الأحياء، فإذا حدح أن بدأت صحيحة من حيث أطرافها، ولكن حدح ما من شأنه أن يؤدي إلى قطع 
غم مـن السير فيها، بالوفاة أو بزوال أهلية التقاضي أو زوال الصفة الإجرائية، فـإن اسـتمرارها علـى الـر 

، ولــيس بــين طــرفين، وهــذا الأمــر لا ينســجم مــع المنطــق الســليم، وطبيعــة ذلــك يكــون مــن طــرف واحــد
ويعـد الحكـم بالانقطـاع قـرار كاشـف ولـيس منشـم، ولا تملـك المحكمـة مـن . الدعوم وتنظيمها القانوني

ويؤثر  يقع على عاتقها مسؤولية تقدير قيام سبت الانقطاع،تلقاء نفسها الحكم بآثار الانقطاع، إلا أنه 
ر الدعوم على سيرها وليس على قيامها، فالخصـومة رغـم انقطاعهـا لا تـزال قائمـة، وتبقـى انقطاع سي

 .  الإجراءات التي اتخذت قبل الانقطاع قائمة وصحيحة

المدنيـة  م و بالـدعدور المحكمـة فـي انقطـاع السـير هـذه الدراسـة للتعـرف علـى  وتطبيقاً لذلك فقـد هـدفت
 ، ولتحقيـق هــذام(2001  لسـنة( 2رقـم   الفلسـطيني تجاريـةوفقـاً لقـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة وال

الهــدف فقــد اعتمــدت الباحثــة علــى عــدة منــاهل، بدايــةً مــن المــنهل الوصــفي مــروراً بــالمنهل التحليلــي 
 بالــدعوم المدنيــةوالمــنهل المقــارن، وذلــك بتحليــل موقــف المشــرع الفلســطيني مــن اجــراء انقطــاع الســير 

 .المقارنة بالمقارنة مع عدد من القوانين

انقطــاع أســبا  : أن المشــرع الفلســطيني حــدد بمــا فيهــانتــائل، مــن ال دإلــى عــد هــذه الدراســةوخلصــت 
  فقـدان أهليـة أحـد الخصـوم أو وفاتـه، أو زوال الصـفة ، وهـيفـي ثلاثـة أسـبا  السير بالدعوم المدنية

ن الحـــالات القانونيـــة عمـــن كـــان يباشـــر الخصـــومة نيابـــة عـــن الخصـــم(، حيـــث أن تحقـــق أي حالـــة مـــ
يترتت عليها وقف مؤقت للسير فـي الـدعوم بحكـم القـانون، ودون طلـت مـن أحـد الأطـراف أو السابقة 

المحكمــة لســبت مقــرر فــي القــانون يقتضــي ذلــك، كمــا وتوصــلت الدراســة إلــى أن هــذه الأســبا  هــي 
ظــروف تتعلــق بشــخص أحــد الخصــوم، وهــي فــي ذات الوقــت ظــروف خارجــة عــن إرادة الأطــراف، ولا 

 .جوز قانوناً السير في الدعوم دون تدارك هذه الأسبا ي

كمــا وتوصـــلت هــذه الدراســـة إلــى أن انقطـــاع الســير بالـــدعوم المدنيــة يترتـــت عليــه عـــدة  ثــار بحســـت 
تنبيــه المحكمــة مــن أحــد الخصــوم أو غيــرهم إلــى ســبت الانقطــاع، -1الحالــة التــي يتحقــق فيهــا، وهــي: 

أصـول ( من قـانون 128وبعدها تقوم بتطبيق نص المادة  من صحة توافر السبت، والمحكمة تتحقق 



 ث
 

مثول الشخص الذي تحقق فـي -2. م(2001  لسنة( 2رقم   الفلسطيني المحاكمات المدنية والتجارية
شــأنه ســبت الانقطــاع بنفســه أو بوكيــل عنــه ولــم ينبــه المحكمــة إلــى ذلــك، وفــي مثــل هــذه الحالــة تكــون 

الخصــم الــذي فقــد أهليتــه، وصــادفت الجلســة  كمــا لــو حضــر القــرارات خــلال فتــرة الانقطــاع صــحيحة،
وقت إفاقته، أو حضر من ينو  عن الخصم رغم زوال صفته، ولم ينبه المحكمة إلى ذلك، أو حضر 

عـدم مثـول مـن تحقـق سـبت -3 وكيل جميع المدعيين بالرغم من وفاة أحدهم ولم يبلغ المحكمة لـذلك.
لى هذا السبت، وفي هذه الحالـة تبطـل كافـة الإجـراءات التـي الانقطاع في شأنه وعدم تنبيه المحكمة إ

 .اتخذت خلال فترة الانقطاع، بما فيها الحكم الصادر في الدعوم 

( 128( مـع المـادة  84دمـل المـادة  : أهمهـاأيضاً فقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصـيات، 
ـــة والفلســـطيني نظـــراً  ـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة التجاري ـــق المـــادة  مـــن ق ( 84 لأن مجـــال تطبي

علــى المشــرع الفلســطيني أن يــنص علــى الــبطلان ، وكــذلك (128يتــداخل مــع مجــال تطبيــق المــادة  
 .الدعوم بعد تحقق سبت من أسبا  الانقطاع تالنسبي في حالة الاستمرار بإجراءا
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Abstract 
Discontinuance of litigation occurs due to a change in the status or 

characteristics of the parties involved. This change affects the validity of the 

proceedings. The default principle is that a lawsuit can only arise if both 

parties are alive. If it begins validly, but something happens that could lead 

to its discontinuation—such as death, the loss of legal capacity, or the loss of 

procedural capacity—its continuation, despite this, would be by one party, 

not between two parties. This is inconsistent with sound logic, the nature of 

the lawsuit, and its legal organization. In accordance with this, this study 

aimed to identify the role of the court in discontinuing litigation in civil 

lawsuits, in accordance with the Palestinian Civil and Commercial 

Procedure Law No. (2) of 2001. To achieve this goal, the researcher relied 

on several approaches, starting with the descriptive approach and moving on 

to the analytical and comparative approaches, by analyzing the position of 

the Palestinian legislator on the discontinuance of litigation in comparison 

with a number of comparative laws. 

This study reached a number of conclusions, including: that the Palestinian 

legislator has identified the reasons for discontinuing the civil litigation, 

namely (the loss of legal capacity of one of the parties, his death, or the loss 

of legal capacity of the person who was conducting the litigation on behalf 

of the party), whereby the realization of any of the previous cases obliges the 

judge to take a decision to discontinue the civil suit on his own initiative 

without the need for a request from any of the parties. This study also 

reached a number of recommendations, including: merging Article (84) with 

Article (128) of the Palestinian Commercial and Civil Procedure Code, 

given that the scope of application of Article (84) overlaps with the scope of 

application of Article (128), and also that the Palestinian legislator must 

stipulate relative nullity in the event that the lawsuit procedures continue 

after a reason for discontinuance has been realized. 
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 المقدمة

ي مطالبة المدعالدعوم المدنية والخصومة القضائية بثلاثة مراحل، أول مرحلة هي  في الأصل تمر
صدور  ، وختاماً بمرحلةفيها والمرافعة في هذه المطالبة ، ثم مرحلة التحقيقبالحقوق التي يدعيها

ومة الخص طريق ، واستثناءً على هذا الأصل قد يعترضالمتعلق بالخصومة والمطالبة القضائي القرار
حلة لمرحلة النهائية وهي مر ل التوصلوالعقبات التي تؤدي إلى عدم أثناء سيرها بعض العوارض  في

طقية كنتيجة من(، المدنيةعوارض الخصومة عوائق و القضائي، وهذا الاستثناء يُسمى بـ  صدور القرار
إلى  بالتطور والمرونة من حين لأخر، ومن جلسةظاهرة تتسم  الحقوقيةاعتبار أن الخصومة على 

ي أخرم، حتى وصول هذه الخصومة إلى المرحلة الأخيرة فيها، وهي مرحلة صدور القرار النهائي ف
 .الدعوم 

ة والتجارية الفلسطيني المدني ومن خلال قراءة ما جاء بالنصوص التشريعية لقانون أصول المحاكمات
لخصومة المدنية في المشرع الفلسطيني نظم عوائق وعوارض ا، نجد بأن 1(2001( لسنة  2رقم  

العوائق ( من هذا القانون، وتقسم هذه 8( في البا  رقم  140-126( مادة ضمن المواد  14إطار  
أو العوارض إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول  العوارض غير المنهية للخصومة(، وتتمثل في 

عوارض المنهية للخصومة(، ، ووقف السير فيها، وأما القسم الثاني  الالسير بالدعوم المدنيةانقطاع 
 .فتتمثل في سقوط الخصومة، وتركها، وانقضائها بمضي المدة

ة في تختص هذه الدراسة بالحديث عن أحد أهم العوائق أو العوارض غير المنهية للخصومة، والمتمثل
مها وذلك من خلال الوقوف على مفهومها وأحكاانقطاعها، وتسمى أيضاً بانقطاع السير في الدعوم، 

نون ، وما يترتت عليها من  ثار قانونية، في ضوء ما جاء بموقف المشرع الفلسطيني في قاشروطهاو 
، راقيكالتشريع المصري والأردني والجزائري والع المقارنة القوانينالأصول بالمقارنة مع عدد من 

ة إضافةً إلى عرض ما سبق في ضوء الموقف القضائي لأحكام محكمة النقض الفلسطينية ومحكم
 .المذكورة سابقاً الاستئناف أيضاً، ومحاكم الدول المقارنة 

، لما يمثل المدنية لخصومةالأخرم لعوارض الله أهمية خاصة بين  بالدعوم  السير حيث أن انقطاع
، واجراء في فلسطينمن أهمية كبيرة في قوانين المرافعات والإجراءات كقانون أصول المحاكمات 

                                      
م، جريدة الوقائع 12/5/2001الصادر بتاريخ  3قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  1

 .5م، ص 5/9/2001، 38الفلسطينية، العدد 
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مر بها الخصومة، لذا وجت الاهتمام به حتى يتم مباشرة هذه أساسي من الإجراءات التي ت
 .(1083، ص2018 عوض،  الإجراءات، بما يضمن حسن سير العدالة واحترام حقوق الدفاع

 ةـالدراسداف ـأه

صول وفقاً لقانون أ المدنية م و بالدعانقطاع السير دور المحكمة في التعرف على الهدف الرئيسي: 
 .م(2001( لعام  2رقم   الفلسطيني المحاكمات المدنية والتجارية

 الأهداف الفرعية:

 المدنية م و بالدعانقطاع السير نطاق إعمال  توضيح. 

 اوموانعه المدنية م و بالدعانقطاع السير أسبا   بيان. 

  اء على الخصوم والإجراءات السارية بحقهم أثن المدنية م و بالدعانقطاع السير تحديد  ثار
 .الانقطاع

  المدنية م و بالدعانقطاع السير التعرف على دور المحكمة في. 

  المدنية م و بالدعانقطاع السير بيان وتوضيح حدود السلطة التقديرية للمحكمة في. 

 الدراسة إلكالية

تنتهــي الخصــومة القضــائية بشــكل طبيعــي بصــدور حكــم قضــائي مــن المحكمــة يفصــل فــي النــزاع بــين 
 علـــى ذلـــك قـــد تواجـــه الخصـــومة عـــدة عـــوارض أو معيقـــات ســـماها واســـتثناءً الأطـــراف المتخاصـــمين، 

ة تتمثل إشكالي، وبالتالي السير بالدعوم المدنيةالمشرع الفلسطيني بعوارض الخصومة، ومنها انقطاع 
 القـرارل صـدور يقب الخصومة( كعارض وعقبة تواجه السير بالدعوم المدنيةهذه الدراسة في  انقطاع 

انون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة قـــفـــي القـــانون الفلســـطيني  قـــفالنهـــائي فيهـــا فـــي ضـــوء مو 
لقـانون ، بالمقارنة مع بعض القوانين المقارنة بمـا فيهـا القـانون الأردنـي والقـانون المصـري واالفلسطيني

 .العراقي

 ولالمدنيــة وفقــاً لقــانون أصــ م و بالــدعدور المحكمــة فــي انقطــاع الســير مــا الســؤال الرسيســي للدراســة: 
 ؟م(2001( لعام  2رقم   الفلسطينيالمحاكمات المدنية والتجارية 

 ، هي:الفرعية مجموعة من التساؤلات سيالسؤال الرئييتفرع عن و 
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  ؟المدنية م و بالدعانقطاع السير إعمال  نطاقما 

   ؟ وما هي أهم موانعها؟المدنية م و بالدعانقطاع السير ما هي أسبا 

 اء ارية بحقهم أثنعلى الخصوم والإجراءات الس المدنية م و بالدعانقطاع السير  ثار  ما هي
 الانقطاع؟

  ؟المدنية م و بالدعانقطاع السير ما دور المحكمة في 

  ؟المدنية م و بالدعانقطاع السير سلطة المحكمة التقديرية في ما هي حدود 

 دراسةأهمية ال

تتمثــل الأهميــة النظريــة لهــذه الدراســة فــي أن الدراســات الســابقة والأبحــاح لــم تــدرس موضــوع عــوارض 
ية بصـورة كافيـة فـي إطـار قـانون أصـول المحاكمـات المـدني فـي فلسـطين، وعليـه فـإن الخصومة المدن

انقطــاع و بشــكل عــام،  الــدعوم تضــيم مــا هــو جديــد فيمــا يتعلــق بعــوارض الدراســة الحاليــة متوقــع أن 
 .بشكل خاص المدنية م و بالدعالسير 

 لمدنيةا م و بالدعانقطاع السير في أن بشأن أهمية الدراسة العملية والتطبيقية، فتتمثل هذه الأهمية أما 
ن أيعد اجراءً ضامناً وحافظاً للحقوق الموضوعية المتنازع عليها، وحسن سير القضاء، بالإضافة إلى 

الاســتمرار فــي الــدعوم عنــد تــوافر أحــد أســبا  الانقطــاع هــو أمــر منــافي للعدالــة، وفيــه إهــدار لحقــوق 
 .الخصوم بالمحاكمة العدالة

 الدراسات السابقة

طار باهتمام بحثي واسع في إ ودور المحكمة فيه( المدنية م و بالدعانقطاع السير اجراء  ى لم يحظ
ي هذا ، أو حتى في إطار القانون المقارن، وفأصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني قانون 

 ، عطا الله، ومنها دراسة المسألةالإطار تحاول الباحثة عرض أهم الدراسات التي تناولت ذات 
أسبا  هذا هدفت إلى توضيح عارض انقطاع السير في الدعوم من خلال سرد ( والتي 2023

، والتي أوجبت على المحكمة الحكم بالانقطاع عند العارض المنصوص عليها بالقانون الجزائري 
 الحكم بانقطاع السير في الدعوم أهم ما يترتت على تحققها، هذا من جهة، ومن جهة أخرم بيان 

 . قانونيةمن  ثار 
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 التشريعفي  انقطاع الخصومة بالدعوم المدنية ( موضوع2009كذلك فقد عالجت دراسة  حمد الله، 
 قانون وهدفت إلى الوقوف عند أسبا  انقطاع السير بالخصومة المدنية المذكورة في الفلسطيني، 

 د وردت على، وبيان ما إذا كانت هذه الأسبا  قأصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
ت ن حالاسبيل المثال أم الحصر، إضافةً إلى تحديد أهم الآثار القانونية المترتبة على قيام حالة م

نية، المد الخصومةوالتعرف إلى التكييم القانوني لحالة انقطاع سير الانقطاع على أطراف الدعوم، 
 . بالخصومة الحقوقيةتتحقق فيها حالات انقطاع السير والتعرف كذلك إلى الحالات التي لا 

عاوي المدنية تحديد الآثار القانونية المترتبة على انتهاء الد( م2021أيضاً فقد تناولت دراسة  بدران، 
 ون دالخصومة  انتهاءدون الفصل في موضوعها في إطار القانون الأردني مقارنةً بالقانون المصري، 

ي، فتناولت الدراسة مفهوم الخصومة التشريع المصر  اسة مقارنة معر في موضوع الدعوم د لالفص
 .لهاالخصومة، والعوارض المنهية بسير الالقضائية والعوارض المانعة من 

لقانون أصول  اً موضوع وقف الخصومة وفق( في 2010وبذات الاتجاه بحثت دراسة  الخفاف، 
 العراقي : دراسة مقارنة مع التشريعينالمعدل م2001لسنة  14المحاكمات المدنية الأردني رقم 

التي تقف فيها الخصومة، وعلاقة وقف  الحالاتوالمصري، وتقتصر هذه الدراسة على أساس 
الخصومة بانقطاعها ومصيرها بعد وقفها، دون التطرق إلى تفصيلات انقضاء الخصومة وسير 

 إجراءاتها من بداية افتتاحها إلى حين صدور الحكم فيها.

 القضاءالخصومة القائمة أمام بسير الموضوع اعتراض في ( 2014أيضاً فقد بحثت دراسة  عفانة، 
 بالوقف، ويعتبر موضوع وقف الخصومة وإسقاطها ذا أهمية كبرم وفائدة جمة، كونهبالإسقاط أو 

اسة وقد حاولت في هذه الدر . يعتبر من المسائل الكثيرة الحدوح في الواقع العملي أمام المحاكم
 في النصوص التي أوردها قوةوالالنقص  مكامنردني وتحليل تسليط الضوء على نصوص القانون الأ

الأردني عند معالجته لموضوع وقف وإسقاط الخصومة وقسمت هذه الدراسة إلى فصلين  المشرع
 وخاتمة.

( والتي 2018نجد دراسة  عوض،  المدنية م و بالدعانقطاع السير ومن الدراسات التي بحثت في 
العراقي مع المصري و في كل من قانون المرافعات الفرنسي و م السير بالدعو عالجت مسألة انقطاع 

التطرق إلى بعض القوانين الأخرم ذات الصلة، فبحثت الدراسة النظام القانوني لانقطاع الخصومة 
بدءً من دراسة مفهوم الانقطاع وانتهاءً بدراسة  ثار الانقطاع وتحديد مصير الخصومة المنقطعة 

طاع إلى ما لا نهاية، ولكن تصير إلى أمرين، الأول استئناف سيرها من في حالة انق تكون لأنها لا 
 جديد والثاني انقضائها دون الحكم فيها.
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 دورالدراسات القريبة لموضوعنا باعتبارها تبحث في "( من أقر  2023وتعد دراسة  فرج وعيسة، 
"، في فلسطين لمدنيار قانون أصول المحاكمات االدعوم المدنية في إط سيرالمحكمة في انقطاع 

وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور المحكمة عند حدوح الانقطاع في كل سبت من أسبا  
 توصية الانقطاع، بالإضافة إلى بيان النواقص التي يعاني منها القانون عند التطبيق، والوصول إلى

انقطاع ت بنصوص بديلة، وينحصر النطاق الموضوع للبحث في معالجة دور المحكمة في حالا
هو ف، دون التطرق إلى باقي العوارض، ومن حيث النطاق الزماني والمكاني السير بالدعوم المدنية

رقم  ية والتجارية الفلسطينقانون أصول المحاكمات المدنييغطي الموضوع في فلسطين، استناداً إلى 
عليه و  .كذلكالمقارن  استخدام المنهل الوصفي التحليلي، والاستعانة بالمنهلم(، من خلال 2/2001 

جاءت  لدراسةتتشابه هذه الدراسة مع دراستنا الحالية، إلا أن ما يميز دراستنا عنها يتمثل في أن هذه ا
بصورة موسعة من حيث بيان أسبا  انقطاع سير الخصومة وموانعه وبيان كذلك نطاق أحكام 

 حكمة وعلمها بالانقطاع.الانقطاع، بالإضافة إلى الوقوف عند مسألة المعرفة اليقينية للم

 لدراسةمن جية ا

وذلــــك بتحليــــل موقــــف المشــــرع والمقــــارن، التحليلــــي و تعتمــــد الدراســــة الحاليــــة علــــى المــــنهل الوصــــفي 
كالتشـــريع  الفلســـطيني مـــن اجـــراء انقطـــاع الســـير بالخصـــومة بالمقارنـــة مـــع عـــدد مـــن القـــوانين المقارنـــة

الخصـــومة ونطاقـــه الســـير بانقطـــاع  ماهيـــةح بهـــدف توضـــي، المصـــري والأردنـــي والجزائـــري والعراقـــي
 كـــذلك ســـتقوموأســـبابه وموانعـــه، والآثـــار القانونيـــة المترتبـــة عليـــه، وختامـــاً بعـــرض دور المحكمـــة فيـــه، 

 م و بالـــدعانقطـــاع الســـير الباحثـــة باســـتعراض أهـــم الســـوابق والأحكـــام القضـــائية التـــي تناولـــت موضـــوع 
ن مــن خــلال مقارنــة موقــف المشــرع الفلســطيني فيمــا ، فــي حــين ســيتم اســتخدام المــنهل المقــار المدنيــة

ا المقارنـة التـي تـم ذكرهـ القـوانينمع غيره مـن  المدنية م و بالدعانقطاع السير يخص دور المحكمة في 
 .سابقاً كقوانين محل للمقارنة في هذه الدراسة

 مُخطط الدراسة

قسيمها إلى فصـلين يسـبقهما لغرض تحقيق أهداف الدراسة وبحث إشكاليتها، فقد عملت الباحثة على ت
مقدمة، ويشتمل كل فصل علـى مبحثـين، بالإضـافة إلـى خاتمـة تتضـمن أهـم النتـائل والتوصـيات التـي 

 :تم توصل إليها بعد إعداد الدراسة، وعليه فإن الدراسة الحالية كانت على التقسيم الآتي

 المدنية م و بالدعانقطاع السير ماهية الأول: الفصل 

 المدنية م و بالدعانقطاع السير لمبحث الأول: مفهوم ا
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 المدنية م و بالدعانقطاع السير المطلت الأول: تعريم 

 المطلت الثاني: نطاق إعمال أحكام الانقطاع

 وموانعه المدنية م و بالدعانقطاع السير المبحث الثاني: أسبا  

 المدنية م و بالدعانقطاع السير المطلت الأول: أسبا  

 المدنية م و بالدعانقطاع السير ني: موانع المطلت الثا

 المدنية م و بالدعانقطاع السير حكام القانونية المرتبطة بدور المحكمة في الفصل الثاني: الأ

 المدنية م و بالدعانقطاع السير المبحث الأول: الآثار المترتبة على 

 وقف جميع المواعيد والإجراءات السارية في حق الخصوم المطلت الأول:

 بطلان الاجراء الذي يحصل أثناء الانقطاع لت الثاني:المط

 المدنية م و بالدعانقطاع السير المبحث الثاني: دور المحكمة في 

 المطلت الأول: المعرفة اليقينية للمحكمة وعلمها بالانقطاع

 المدنية م و بالدعانقطاع السير المطلت الثاني: السلطة التقديرية للمحكمة في 

 ةالخاتم

 عمراجمصادر و 

 ملاحق الدراسة
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 الفصل الأول

  ماهية انقطاع السير بالدعوى المدنية

 

( عدة مصطلحات أخرم، مثل  انقطاع انقطاع السير بالدعوم المدنيةيطلق على مصطلح  
(، وكلها سير الخصومةالخصومة( و ووقف السير في الدعوم بالقوة القانونية( و انقطاع 

علق بركود الدعوم أو الخصومة، نظراً لأنها تمس المكانة مصطلحات تشير إلى معنى واحد مت
ر السيع القانونية لأحد الخصوم أو من يمثلهم قانوناً، ذلك أن المشرع الفلسطيني كان قد نظم انقطا

 ة والتجاريةانون أصول المحاكمات المدنيمن ق( 131-128ضمن المواد   بالدعوم المدنية
د لا ب انقطاع السير بالدعوم المدنيةدور المحكمة في على  وللتعرفم(، 2/2001الفلسطيني رقم  

اع وأهم وكذلك أسبا  هذا الانقطالم حث الأول(     انقطاع السير بالدعوم المدنية مفهوممن بيان 
   الم حث الااني(.موانعه 

  مف وم شقارير الخبراءالم حث الأول: 

 ة والتجاريــةقــانون أصــول المحاكمــات المدنيــميــة بالغــة فــي بأه انقطــاع الســير بالــدعوم المدنيــةيتمتــع 
، بما يضمن حسن سير العدالـة، واحتـرام حقـوق المتخاصـمين فـي الـدفاع م(2/2001الفلسطيني رقم  

انقطـاع السـير بالـدعوم  اجراء في القاضيدور رؤية واضحة حول لعن حقوقهم، وعليه فإن الوصول 
يطلـت مـن  م(2/2001الفلسـطيني رقـم   والتجاريـةة ات المدنيـقانون أصول المحاكمـفي إطار  المدنية
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ومـن ثـم الوقـوف عنـد  المطلـ  الأول(   السـير بالـدعوم أو الخصـومة المدنيـةانقطـاع  الباحثة تعريم
  المطل  الااني(. نطاق إعمال أحكام الانقطاع

  شعريف انقطاع السير بالدعوى المدنيةول: المطل  الأ 

واضــح  مفهــومالمقارنــة مــا يشــير إلــى  القــوانينالمدنيــة فــي  مــات والاجــراءاتالمحاكلــم يــرد فــي قــوانين 
 ة والتجاريـةقـانون أصـول المحاكمـات المدنيـالفلسـطيني فـي  التشـريعلانقطاع الخصومة، بمـا فـي ذلـك 

النصوص القانونية المنظمـة لمسـألة ب ما جاءحيث أنه وبالاطلاع على  م(،2/2001الفلسطيني رقم  
نجد بأنها تخلو من تعريم واضح للانقطاع،  ،المدنية انقطاع السير في الدعوم أو  انقطاع الخصومة

 ونعلل ذلك بأن المشرعين تركوا هذه المهمة للفقه.

بحكـم  بالخصـومة المدنيـةوبذلك نجد أن البعض من الفقه عرف انقطـاع الخصـومة بأنـه "وقـف السـير 
، 1990 أبـــو الوفـــا،  "حصـــراً فـــي القـــانون  ســـبت مـــن أســـبا  الانقطـــاع المحـــددة نظـــراً لتحقـــقالقـــانون 

 .(602ص

عــدم الســير بالخصــومة : وعــرف انقطــاع الخصــومة أيضــاً بانقطــاع الســير فــي الــدعوم، والــذي يعنــي
المدنية بحكم القـانون بسـبت تـوافر أسـبا  شخصـية متعلقـة بالخصـوم أو مـن يمـثلهم قانونـاً، أو بسـبت 

ث يــؤدي ذلــك لانقطــاع الخصــومة وبــدون حاجــة إلــى تغيــر حالــة الخصــوم أو مراكــزهم القانونيــة، حيــ
لأن المحكمـة لا يكـون لهـا سـلطة تقديريـة فـي إقـرار الانقطـاع، لأنـه يحصـل بحكـم  إصدار قرار بـذلك،

وجـود خصـومة قائمـة ومنعقـدة، وبغيـر  انقطـاع السـير بالـدعوم المدنيـةويشترط لتحقـق اجـراء  القانون،
من حالات وأسـبا  انقطـاع الخصـومة، كونهـا غيـر موجـودة ذلك لا يمكن القول بتوافر سبت أو حالة 

في الأصل، ومن الأمثلة على ذلك حالة وفاة المدعى عليه قبل بدء جلسات الدعوم وانعقادها، حيـث 
أن الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل ورثــة المــدعي فــي هــذه الحالــة تكــون باطلــة ومنعدمــة  كاهينــة وهشــام، 

 .(18، ص2014

والقــانون  ،3عــن غالبيــة التشــريعات العربيــة كالقــانون العراقــي ،2شــرع الفلســطينيلــم يختلــف موقــف المو 
أو انقطاع  المدنية حيث جاءت متفقة مع القانون الفلسطيني في أن انقطاع السير بالدعوم  ،4الأردني

 حصراً بالقانون، وليست على سبيل المثال. يقع بقوة القانون ولأسبا  محددة الحقوقية الخصومة

                                      
-1على أن " 2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  128تنص المادة  2

ة من كان يمثله إلا إذا كانت ينقطع السير في الدعوم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقدان أهليته أو بزوال صف
إذا طلت أحد الخصوم أجلًا لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه -2الدعوم مهيأة للحكم في موضوعها. 
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وقــف  علــى أنــه " الســير بالــدعوم المدنيــةأمــا محكمــة الــنقض المصــرية، فــذهبت إلــى تعريــم انقطــاع 
فـي أحـد نظـراً لتـوافر أي سـبت مـن الأسـبا  المحـددة بالقـانون حصـراً  بقوة القانون إجراءات الخصومة 

 .5أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة"

يختلــف عــن وقــف الخصــومة، حيــث أن  ســير بالخصــومة الحقوقيــةالوبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن انقطــاع 
يحــدح دائمــا بحكـم القــانون بمجــرد وقـوع الســبت الــداعي لـه، أمــا وقــف  انقطـاع الســير بالــدعوم المدنيـة

ن الخصومة يكون أحياناً بحكم المحكمة وأحياناً بحكم القانون، أو باتفـاق أطـراف الخصـومة، كـذلك فـإ
تــم الــنص عليهــا علــى ســبيل الحصــر فــي القــانون، أمــا وقــف  م المدنيــةانقطــاع الســير بالــدعو أســبا  

 بالقــانون عليهــا  التــي تــم الــنصالانقطــاع  حــالاتغيــر  م أخــر  حالــةالخصــومة فــيمكن أن يحــدح لأي 
 .(871، ص2015 تركي، 

الفلســطيني رقــم  والتجاريــة ( مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة128/1المــادة  ب مــا جــاءوباســتقراء 
انقطاع السير في الخصومة( بأنه: السير بنستخلص التعريم التالي لمصطلح  انقطاع  م(2/2001 

فـاة و الدعوم الحقوقية أو المدنية بقوة القانون عند توافر أي سبت من أسبا  الانقطـاع، والمتمثلـة فـي 
قــد تــم  أحــد الخصــوم أو فقدانــه لأهليتــه أو زوال صــفة مــن كــان يمثلــه، باســتثناء إذا مــا كانــت الــدعوم 

 تهيئتها للحكم في مضمونها وموضوعها.

هــو انقطــاع الســير فــي  وقــف الســير بالــدعوم المدنيــةوعليــه فــإن المشــرع الفلســطيني قصــد بمصــطلح 
ر المصري والعراقـي أطلقـوا مصـطلح  وقـف السـي التشريعينالمقارنة فنجد أن  القوانينالدعوم، أما في 

مة، إذا مــا اعتراهــا ســبت يرجــع إلــى المركــز القــانوني فــي الــدعوم بقــوة القــانون( علــى انقطــاع الخصــو 
 لأطرافهـــا وتـــؤدي إلـــى تصـــدع الـــركن الشخصـــي ممـــا تـــؤدي إلـــى تعطيـــل مبـــدأ المواجهـــة وحـــق الـــدفاع

 .(302، ص2006 الزعبي، 

                                                                                                               

سبت الانقطاع، وجت على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالتبليغ خلال أجل تحديده له، 
لا ينقطع -3الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذُ تحقق سببه. فإذا لم يقم بالتبليغ خلال 

 السير في الدعوم بوفاة محامي أحد الخصمين، أو بتنحيه أو بعزله، على أن يبلغ الموكل في حالتي الوفاة والتنحي".
 .1969لسنة  83من قانون المرافعات العراقي رقم  84المادة  3
 .1988لسنة  24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم  123/3المادة  4
، وأيضاً طعن رقم 2017ديسمبر/ كانون أول  26ق، جلسة 82لسنة  11467محكمة النقض المصرية، طعن رقم  5

أكتوبر/  28ق، جلسة  66لسنة  3928، وأيضاً طعن رقم 2004يناير/ كانون ثاني  13ق، جلسة  64لسنة  1797
 (.1090، ص2018. انظر في ذلك  عوض، 2002تشرين أول 



10 
 

انقطــاع الخصــومة بصـورة صــريحة كمــا هــو الحــال فــي أمـا التشــريع الأردنــي فلــم يــرد علـى ذكــر اجــراء 
لمقـارن، حيـث أن المشـرع الأردنـي اكتفـى بالحـديث عـن حـالات وأسـبا  انقطـاع التشـريع الفلسـطيني وا

الخصــومة والأثــر القــانوني المترتــت علــى كــل حالــة دون أن يجمعهــا تحــت مظلــة مصــطلح موحــد هــو 
( من قانون أصول 123( من المادة  3 انقطاع الخصومة(، وذلك يبدو ظاهراً مما جاء بنص الفقرة  

م( بـــأن إفـــلاس أحـــد أطـــراف الـــدعوم أو فقدانـــه 1988( لعـــام  24ردنـــي رقـــم  الأ ةالمحاكمـــات المدنيـــ
 لأهلية الخصومة يترتت عليـه قيـام المحكمـة بتبليـغ مـن يقـوم مقامـه مـن حيـث الصـفة القانونيـة، وتبلـغ
المحكمــة أحــد ورثــة الخصــم فــي حالــة وفاتــه، ويــتم تبليــغ أســماء الورثــة جملــة بــدون ذكــر أســماؤهم أو 

صـحيفتين يـوميتين محليتـين وفـق أحكــام مـوطن للمتـوفى، بالإضـافة إلـى النشـر فـي صـفاتهم فـي  خـر 
 من ذات القانون الأردني. 12رقم  المادة

وهـذا مـا وعليه فإن المشرع الفلسطيني يطلق مصطلح الانقطاع على قطع السير في الدعوم المدنية، 
يبدو للوهلة الأولى مختلفاً  ، ذلك لأن هذا المصطلح(528، ص1971 مسلم،  انتقده جانت من الفقه

عن وقف الدعوم، وفي الواقع العملي هما متشابهين، بل أن انقطاع السير في الدعوم هـو حالـة مـن 
ى هو وقفها لأسبا  معينة، واصطلح عل انقطاع السير بالدعوم المدنيةأحوال وقفها، أو بعبارة أخرم 

وقـف مولا تتفق الباحثة مع هـذا الـرأي وتتفـق مـع تمييزاً له من وقفها لأسبا  أخرم، تسميته انقطاعاً، 
 وقف السير في الدعوم يختلف عن انقطاع السير فيها منالمشرع الفلسطيني السابق ذكره، نظراً لأن 

الســير بالــدعوم حيــث الأســبا  والآثــار وســلطة المحكمــة فــي كــل اجــراء، وكلاهمــا يتشــابهان فــي عــدم 
 :وهية جوانت، مدة من الزمن، إلا أنهما يختلفان في عد

أســبا  الوقــف: نجــد أن هنــاك وقفــاً اتفاقيــاً، بنــاءً علــى طلــت الخصــوم، وهنــاك وقــف قضــائي  -
، وهـو مـا يـنص عليـه القـانون، وذلـك وقـت 6بناءً على طلـت المحكمـة، وقـد يكـون وقفـاً قانونيـاً 

 النظر في الدعوم المدنية لحين الفصل في الدعوم الجزائية المرتبطة بها.

الانقطــــاع: فقــــد أوردهــــا القــــانون علــــى ســــبيل الحصــــر، وهــــي تتعلــــق بوفــــاة أحــــد أمــــا أســــبا   -
الخصوم، أو فقدان أهليته، أو بزوال صفة من كان يمثله، وذلك بموجت ما جاء بنص المادة 

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.128 

                                      
م والتي تنص على أنه 2/2001( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 126/1المادة   6

"للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلت الخصوم وقف السير في الدعوم إذا رأت أن الحكم في 
 فصل في مسألة أخرم".موضوعها يتوقف على ال
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ــاً، ومــن ناحيــة وهــذا يعنــي أن الانقطــاع لا يــد لهطــراف فيــه، وبخــلاف الو   قــف الــذي قــد يكــون اتفاقي
أخــرم، فــإن للمحكمــة ســلطة تقديريــة فــي إقــرار الوقــف، بينمــا لا يكــون للمحكمــة مثــل هــذه الســلطة فــي 

 .حالة الانقطاع لأنه يحصل بحكم القانون 

 مـن 128 الـنص رقـم وبالتحديـد  انقطاع السير بالدعوم المدنيةالفلسطيني من  القانون وبقراءة موقف 
( نجــد بأنــه حــدد الحــالات (8  7م2/2001رقــم  ة والتجاريــة الفلســطينيأصــول المحاكمــات المدنيــ قــانون 

 في ثلاثة حالات، وهي: نقطاع السير بالدعوم المدنيةلاالتي تؤدي 

 الصـحيحة التغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم مما يمنعه من الـدفاع عـن نفسـه بالصـورة -
 المطلوبة.و 

 مُه من الدفاع عن نفسه بالصورة الصحيحة.وفاة أحد الخصوم مام يحر  -

وفـــاة أو اســـتقالة أو توقيـــم أو شـــطت أو تنحـــي المحـــامي الـــذي يقـــوم بتمثيـــل أحـــد الأطـــراف  -
 ويستثنى من هذه الحالة الوكيل الذي يمثل أحد الخصوم بصورة جوازية.

أ( /167دة  في بعض التشريعات العربية كالتشريع السـوري فـي المـاوعلى خلاف المشرع الفلسطيني، 
م، فإن المشرع تـرك أمـر الحكـم فـي الـدعوم 2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري رقم 

وإن كانـت مهيـأة للحكـم فــي موضـوعها للسـلطة التقديريـة للمحكمــة، بنـاءً علـى طلـت مــن قـام مقـام مــن 
طـاع المتقدمـة إذا حـدح سـبت مـن أسـبا  الانقتحقق الانقطاع بحقه، فقد نصت هذه المادة علـى أنـه "

وكانــت الــدعوم قــد تهيــأت للحكــم فــي موضــوعها جــاز للمحكمــة أن تحكــم فيهــا علــى موجــت الأقــوال 
 والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء علـى طلـت مـن قـام مقـام الـذي تـوفي أو فقـد أهليـة الخصـومة أو

م مقـام مـن "، حيـث مـن الممكـن أن يكـون لمـن يقـو من زالـت صـفته أو بنـاء علـى طلـت الطـرف الآخـر
تحقـــق الانقطـــاع بشـــأنه بينـــات يـــود تقـــديمها فـــي الـــدعوم لـــم تكـــن فـــي متنـــاول الخصـــم الـــذي انقطعـــت 

 الخصومة بشأنه وحل محله.

، فيســتهدف هــذا الاجــراء إلــى كفالــة المدنيــة الخصــومة فــي ســيرالانقطــاع ب الإقــرار مــن العلــةأمــا بشــأن 
فاته يترتت عليه عجـزه عـن مباشـرة حقـه حيث أن زوال صفة أحد الخصوم أو و حق الدفاع للخصوم، 

                                      
من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي جاء فيها "ينقطع سير الخصومة  130ويُقابلها نص المادة  7

بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من 
 النائبين، إلا إذا كانت الدعوم قد تهيأت للحكم في موضوعها".

(8)  



12 
 

في الـدفاع المكفـول لـه قانونـاً، لـذلك ينقطـع سـير الـدعوم حتـى يقـوم مقامـه مـن يُمكنـه مباشـرة الـدعوم 
وهــذا مــا أكــد عليــه قضــاء محكمــة الــنقض الفلســطينية بــأن الهــدف ، (456، ص2001 فهمــي،  قانونــاً 

ورثـة المتـوفي أو مـن يقـوم مقـام مـن فقـد أهليتـه  من تقرير انقطاع السير بالخصومة المدنية هو حماية
ويصـدر الحكـم ضـدهم فـي غفلـة أو طرأ تغيير علـى صـفته، بهـدف عـدم اتخـاذ أي اجـراء دون علمـه، 

الخصـوم إذ لا خصـوم منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع تأكيداً لمبـدأ المواجهـة بـين 
 .(538/2015نقض مدني رقم محكمة النقض الفلسطينية،   إلا بين أحياء

قضـاء الـنقض الفلسـطيني هـو علـى حسـت رأي  انقطـاع السـير بالـدعوم المدنيـةلذلك فإن الغرض من 
ة المتـــوفى ومــن فـــي حكمهــم، وذلـــك تحســباً لاتخـــاذ أي إجــراءات بـــدون علمهــم، ولا تكـــون لحمايــة ورثــ

رهم بــإجراءات الــدعوم اجــراء عقــابي بحــق الخصــوم فــي الــدعوم نظــراً لاســتمراالغــرض مــن الانقطــاع 
أو نظـراً لإهمـالهم فـي مراقبـة بالرغم من علمهم بوجود سبت من أسبا  انقطاع السير في الخصـومة، 

تغيـــر صـــفات الخصـــوم فـــي الـــدعوم، فـــلا يجـــت إذن أن يكـــون بجهـــل هـــؤلاء بقيـــام الســـبت الموجـــت 
 .(89، ص2020 النجار،  للانقطاع اعتبار

فـــي  يعتبـــر صـــورة مــن صـــور وقـــف الخصـــومةســـبابه و أد تـــوافر ة القـــانون بمجــر ويتحقــق الانقطـــاع بقـــو 
بغض النظر عن ، و دون حاجة لصدور حكم بذلكبت و بمجرد توافر س يةقوة القانونالب القانون الأردني

صـدر قـرار مـن المحكمـة بانقطـاع  نأو ، (371، ص2001 خليـل،  علم الطرف الاخـر بـه مـن عدمـه
 هذه الحالة يكون قراراً كاشفاً غير منشم. السير في الخصومة المدنية، فإن قرارها في

علـى ذكـر الانقطـاع فـي نصـوص قـانون أصـول  نـه لـم يـأت  أع الاردني نجد وبالنظر الى موقف المشر 
حيث اعتبر المشرع الأردني أسبا  وحالات انقطاع الخصـومة سـبباً مـن  ،الأردني المحاكمات المدني

ـــة مـــا جـــاء بـــنص الفقـــ ـــانوني بدلال ـــة مـــن المـــادة  أســـبا  الوقـــف الق  أصـــول ( مـــن قـــانون 123رة الثالث
 أو الفلســطيني علــى عكــس المشــرع المصــري م، وذلــك كــان 1988 لســنة المدنيــة الأردنــي المحاكمــات

 .الذي وضعها تحت مسمى انقطاع الخصومة

م انقطـاع السـير بالـدعو وتستنتل الباحثة مما سبق أن انقطاع السـير فـي الـدعوم المدنيـة يُعـرف بأنـه: 
 أحــد الأســبا  التــي يترتــت عليهــا تغييــر المركــز القــانوني لأحــد الخصــوم، والمتمثلــة بوفــاة أحــدلقيــام 

الخصــوم أو فقــدان أهليــة الخصــومة، أو زوال صــفة مــن كــان يباشــر الخصــومة بالنيابــة عنــه، بحيــث 
يستحيل معها استمرار إجراءات المحاكمة حتى يتم تصحيح هـذا المركـز فـي ضـوء القـانون، فيسـتأنف 

 ير في المحاكمة.الس
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  نطاق إعمال أدكام الانقطاع: المطل  الااني

 ية والتجاريـة الفلسـطينأصول المحاكمات المدني ( من قانون 128الفقرة الأولى من المادة رقم   حددت
م( حالات انقطاع السير فـي الـدعوم المدنيـة، وتمثلـت فـي فقـدان أحـد الخصـوم لأهليـة 2/2001رقم  

 أن تزول صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن الخصم.الخصومة، أو وفاته، أو 

الســــير ومـــع تحقيــــق أي ســـبت مــــن هـــذه الأســــبا ، فــــإن القاضـــي يكــــون ملـــزم باتخــــاذ قـــرار بانقطــــاع 
د لدم القاضي وفـاة أحـد كالخصومة من تلقاء نفسه بدون الحاجة إلى طلت أي من الخصوم، فإذا تأب

ف السـير فـي الـدعوم مـا لـم يحضـر أحـد ورثتـه فـي اليـوم الخصوم بعد إقامة الدعوم فتتخـذ القـرار بوقـ
 المحدد للجلسة ويبرز حجة حصر الإرح، فإذا تم ذلك تسير في الدعوم بمواجهته وتبليغ بقيـة الورثـة

 .(118، ص2014 الخفاف،  بالحضور

وإذا علمــت المحكمــة بوفــاة الخصــم أو فقــدان أهليتــه أو زوال صــفة مــن كــان يباشــر الخصــومة نيابــة 
، يجــت عليهــا أن تقضــي بانقطــاع ســير الــدعوم طالمــا أنهــا غيــر مهيــأة للفصــل فــي موضــوعها، عنــه

ولــيس لهــا ســلطة تقديريــة فــي الحكــم بالانقطــاع متــى قــام ســببه، ويكــون الانقطــاع فــي هــذه الحالــة مــن 
مــنح الخصــم الأخــر فــي الــدعوم فرصــة تــاريخ تحقــق ســببه، لا مــن تــاريخ العلــم بــه. غيــر أن المشــرع 

السـير فـي الـدعوم إذا طلـت أجـلًا للتبليـغ مـن يقـوم مقـام الخصـم الـذي تحقـق فـي شـأنه سـبت  استمرار
الانقطـــاع، فأوجـــت علـــى المحكمـــة أن تكلفـــه بـــالتبليغ هـــلال أجـــل تحـــدده لـــه، فـــإذا قـــام بـــالتبليغ تســـير 
المحكمة في الدعوم حست الأصول، أما إذا لـم يقـم بـالتبليغ خـلال الأجـل دون عـذر قضـت المحكمـة 

  قطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه وهذا الحكم يكون مقرراً لحالة الانقطاع.بان

هــي أســبا  شخصــية تتعلــق بــالمركز القــانوني لأحــد  انقطــاع الســير بالــدعوم المدنيــةأســا  لــذلك فــإن 
أطرافهــا، وتحــدح نتيجــة لضــرورة واقعيــة لا منطقيــة فقــط، وذلــك علــى عكــس حــالات وقــف الخصــومة 

 (.122، ص2014 الخفاف،  صر الموضوعية لا الشخصيةوالتي تتعلق بالعنا

بســبت تغيــر يحــدح علــى حالــة الخصــوم أو علــى صــفاتهم،  انقطــاع الســير بالــدعوم المدنيــةويحصــل 
، حيث أن الأصل أن الـدعوم لا (393، ص1972 العلام،  فيؤثر هذا التغيير في صحة الإجراءات

ن بدأت صحيحة من حيث أطرافها، ولكن حدح مـا تنشأ إلا إذا كان طرفاها من الأحياء، فإذا حدح أ
من شأنه أن يؤدي إلـى قطـع السـير فيهـا، بالوفـاة أو بـزوال أهليـة التقاضـي أو زوال الصـفة الإجرائيـة، 
فإن استمرارها على الـرغم مـن ذلـك يكـون مـن طـرف واحـد، ولـيس بـين طـرفين، وهـذا الأمـر لا ينسـجم 

، إذ تكــون قــد (286، ص2000 العبــودي،  هــا القــانونيمــع المنطــق الســليم، وطبيعــة الــدعوم وتنظيم
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النـاقص  العنصـر والشـرطلاسـتكمال  بهـاوقـف السـير  ويجـت، عناصرها وشـروطهاأحد  –فقدت مؤقتاً 
 .(536، ص1977 مسلم،  فيها

حيث  ،9الأساس القانوني له في مبدأ احترام حق الدفاع للخصوم انقطاع السير بالدعوم المدنيةويجد 
حقــه فــي تــؤدي إلــى عجــز الخصــم عــن مباشــرة  المدنيــة الخصــومة الانقطــاع بســيرأســبا  أن جميــع 

 حقـــوق الـــدفاع أن يباشـــروتقـــف حتـــى يقـــوم مقامـــه مـــن يمكنـــه  ســـير الخصـــومة،، ولـــذا ينقطـــع الـــدفاع
 .(255، ص1988 النداوي، 

اجهـــة بـــين يســـتند إلـــى مبـــدأ المو  انقطـــاع الســـير بالـــدعوم المدنيـــةبـــأن وهنـــاك اتجـــاه فقهـــي أخـــر يعتقـــد 
الـدفاع  مـنالخصوم، ويبرر هذا الاتجاه موقفه بأنه عند حدوح واقعة من شأنها منـع مشـاركة الخصـم 

 دأعن مصالحه، فإن الدعوم تقف بحكم القانون حتى يتم اتخـاذ مـا يلـزم لإعـادة الفعاليـة إلـى هـذا المبـ
 .(590ص، 1977 الشرقاوي ووالي، 

قـوق يستجيت لمبـدأ احتـرام ح انقطاع السير بالدعوم المدنيةن وتتفق الباحثة مع الاتجاه الأول، ذلك أ
 الدفاع، أما مبدأ المواجهة فما هو إلا مجرد تطبيق من تطبيقات مبدأ احترام حقوق الدفاع.

، 2005 مليجــــي،  أضــــف لــــذلك فــــإن انقطــــاع ســــير الخصــــومة يُشــــترط فيــــه تــــوافر شــــرطين، وهمــــا
 :(288ص

بالخصومة الحقوقية بعد البدء فيها وقبل أن يصدر  تحقق أي حالة من حالات انقطاع السير -
 .حكم نهائي فيها، أو حتى قبل أن تصبح مهيأة لصدور هذا الحكم في موضوعها

أن تكــون حالــة الانقطــاع المتحققــة مــن ضــمن الحــالات والأســبا  المنصــوص عليهــا بقــانون  -
قدان أحد الخصـوم وهي: فم(، 2/2001رقم   ة والتجارية الفلسطينيأصول المحاكمات المدني

                                      
المقصود بمبدأ احترام حق الدفاع تمكين المدعي من تقديم ادعاءاته وتدعيمها بما لديه من أدلة، وتمكين المدعى  9

ى المدع عليه من شرح دفاعه وتدعيمه بما لديه من أدلة مضادة، وعليه ينبغي ألا يفهم أن حق الدفاع مقررة لمصلحة
 (.103، ص1977يه وحده. للمزيد انظر  الشرقاوي ووالي، عل
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لأهليــــة الخصــــومة، أو وفاتـــــه، أو أن تــــزول صـــــفة مــــن كـــــان يباشــــر الخصـــــومة نيابــــة عـــــن 
 .10الخصم

بـدء اليتطلت تحقق سبت للانقطاع بعـد  انقطاع السير بالدعوم المدنيةوعليه فإن نطاق إعمال أحكام 
 ئمة بـين طـرفين، كأن تكون الخصومة قا(408 الدناصوري، بدون سنة نشر، صالمدنية  الخصومةب

، وتطبــق أحكــام (445، ص2017 هنــدي،  ، وموجــودين علــى قيــد الحيــاة(446، ص1991 النمــر، 
انقطــاع ســير الخصــومة بحســت الأصــل علــى كــل الــدعاوي فــي كــل الــدرجات ولــدم مختلــف الهيئــات 

ــة   عبــد القضــائية باســتثناء الــدعاوم التــي لهــا طبيعــة خاصــة أو التــي بــين لهــا المشــرع إجــراءات بديل
 :، وذلك ما نتحدح عنه كما يلي(802، ص1995العزيز، 

 البدء في ابعد  انقطاع السير بالدعوى المدنيةأولًا: شحقق سب  

أن يكــون ســبت الانقطــاع قــد حــدح بعــد البــدء فــي  انقطــاع الســير بالــدعوم المدنيــةتحقــق  مــن شــروط
انقطـاع السـير بالـدعوم  أحكـام بحقهـاولا تسـري  غيـر موجـودةالخصومة، وبغير ذلك تكون الخصومة 

 ، كما هـو الحـال فـيانقطاع السير بالدعوم المدنية، وتطبق في هذا الإطار أحكام أخرم غير المدنية
، 2018 والــي،  رفــع دعــوم علــى شــخص ميــت، فــإن الحكــم الصــادر فــي هــذه الــدعوم يكــون منعــدماً 

ورثة الخصم نة هو تكليم ، إلا أن ما استقر عليه القضاء في فلسطين وغالبية الدول المقار (333ص
محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة، قضـــية   بالحضـــور ومتابعـــة الإجـــراءات بـــدلًا مـــن الحكـــم بالانعـــدام المتـــوفي
 .(2002 حقوق لسنة تمييز 1695

مــا أنبـأت عنــه إجـراءات المحاكمــة أمـام محكمــة " بـأن محكمــة الـنقض الفلســطينية وهـذا مـا أكــدت عليـه
بأن موكلها المدعي قد توفاه الله،  27/09/2011يلة المنابة بجلسة ، فقد صرحت الوكالدرجة الأولى 

حضـــر  28/11/2011حيــث تقـــرر تكليفهـــا بإحضــار حجـــة حصـــر إرح المرحــوم المـــدعي، وبجلســـة 
بموجت وكالة جديدة موقعة عن جميع ورثة المـدعي، وتـم ضـم حجـة   س.ع(الوكيل الجديد المحامي 

أصــــول مــــن  131المــــادة  ة رؤيــــة الــــدعوم بمقتضــــىاشــــرت المحكمــــحصــــر الإرح والوكــــالات، ثــــم ب
محكمة الـنقض الفلسـطينية،   "جة حضور ممثل ورثة الخصم المتوفىنتي المحاكمات المدنية والتجارية

ـــى تحقـــق ســـبت الانقطـــاع بعـــد  .(1775/2019نقـــض مـــدني رقـــم  ـــدء الويترتـــت عل الخصـــومة أن بب

                                      
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني بأن "ينقطع السير في  128/1في ذلك تنص المادة  10

أة وم مهيالدعوم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقدان أهليته أو بزوال صفة من كان يمثله إلا إذا كانت الدع
 للحكم في موضوعها".
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، وبغيـر (424، بـدون تـاريخ نشـر، ص طلبـة حكـم بانقطـاع سـير الخصـومةالقاضي يكون ملزم بـأن ي
ذلــك تعتبــر كــل الإجــراءات اللاحقــة علــى تحقــق ســبت الانقطــاع إجــراءات باطلــة، بمــا فــي ذلــك الحكــم 

 .(372، ص2015 الداقوقي،  الصادر بناءً عليها

الخصــومة أن بســير البأنــه "يشــترط لأعمــال أحكــام انقطــاع  بمصــروفــي ذلــك قضــت محكمــة الــنقض 
ذا تحقـق أي تالياً للمطالبة القضائية ... أمـا إ السير بإجراءات الدعوم تالياً لبدء يكون سبت الانقطاع 

 سبت الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتا  فإن قواعد الانقطاع لا تكون لا محـل
 .(ق 71لسنة  5580محكمة النقض المصرية، طعن رقم   لها"

انقطـــاع الخصـــومة يشـــترط أن علـــى أن " الأمـــربـــذات  فـــي فلســـطينمحكمـــة الـــنقض  أكـــدتكـــذلك فقـــد 
، وإن حـدوح مـن طـرف المـدعي المطالبـة القضـائيةمرحلـة لخصـومة أي بعـد اببدء اليتحقق سببه بعد 

الســبت قبــل ذلــك أي قبــل إيــداع المحضــر التنفيــذي لقلــم التنفيــذ فــي محكمــة بدايــة طــولكرم، يــؤدي إلــى 
، محكمـة الـنقض الفلسـطينية  "بق عليها أحكام سير الـدعوم معدومة ولا ينط اعتبار المطالبة القضائية

 .(1423/2018نقض حقوق رقم 

وفـي هــ،ا الإ ـار يُاــار شســاول م ـم دــول موعــد بـدء الخصــومة دتـى يكــون هــ،ا الموعـد لــر  مــن 
 ؟انقطاع السير بالدعوى المدنيةلرو  شحقق 

حـــة الـــدعوم لـــدم قلـــم كتـــا  تبـــدأ مـــن خـــلال رفـــع الـــدعوم، وذلـــك بإيـــداع لائان إجـــراءات الخصـــومة 
ص التي ن والبيانات المحكمة بعد سداد الرسوم القانونية كاملة، وبشرط أن تتضمن اللائحة المعلومات

أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة مـــن قـــانون  52الفلســـطيني، وذلـــك مـــا جـــاء بـــنص المـــادة  القـــانون عليهـــا 
ئحـة تـودع قلـم المحكمـة متضـمنة مـا تقام الـدعوم بلاعلى أنه " م(2/2001رقم   الفلسطيني والتجارية

أمـا الخصـومة فتعتبـر  .....".فته ومحـل عملـه وموطنـه اسـم المـدعي وصـ-2اسـم المحكمـة. -1 يلي:
 55المادة  لما جاء بنصمنعقدة في الدعوم بعد إعلان لائحة الدعوم، أو حضور الجلسة وذلك وفقاً 

أو مـن تـاريخ  ،دفـع الرسـوم خ قيـدها بعـدتعتبـر الـدعوم مقامـة مـن تـاري -1من ذات القانون على أنه "
 ." تبليغ لائحة الدعوم للمدعى عليه تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ -2 طلت تأجيل دفع الرسوم.

ان وقـــوع ســـبت بـــذات الاتجـــاه، بقولهـــا: " فـــي مصـــرمحكمـــة الـــنقض  أكـــدت وبنـــاءً علـــى مـــا ســـبق فقـــد
الخصــومة، وبالتــالي لا تســري بحقهــا أحكــام الانقطــاع قبــل البــدء بالخصــومة يترتــت عليــه انعــدام تلــك 

انقطــاع الســير بالــدعوم المدنيــة، ذلــك أنــه يشــترط لانقطــاع الســير فــي الــدعوم الحقوقيــة تحقــق الســبت 
 .(ق 47لسنة  22محكمة النقض المصرية، نقض حقوق رقم  بعد البدء بالخصومة" 
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 بسب  الموت ثانياً: دصول الانقطاع في خصومة قاسمة بين أدياء

 وجود خصومة قانونية قائمة بين طرفين أحياء، وإلا انقطاع السير بالدعوم المدنيةمن أهم شروط  إن
، فإذا تم رفع دعوم وتبين بعد ذلك أن الشخص (445، ص2017 هندي،  كانت الخصومة معدومة

تـوفي قبــل إقامتهـا فــي المحكمـة فتكــون الـدعوم كأنهــا مرفوعـة علــى شـخص ميــت، ومـن ثــم تكـون فــي 
نفسها أن تحكم بانعدام الخصومة لوفـاة المـدعي قبـل  ذاتلمعدومة، ويتوجت على المحكمة من حكم ا

 .(18، ص2012 محمد،  رفع الدعوم 

بـأن "الخصـومة بحسـت وبناءً على ما سبق فقد أكدت محكمة النقض في مصر بذات الاتجاه، بقولهـا 
قبـل انعقادهـا وقعـت الخصــومة  لا تنعقـد إلا بـين أشـخاص علــى قيـد الحيـاة فـإذا تـوفي الخصــمالأصـل 

معدومـــة فـــلا ترتــــت أثـــراً بالنســـبة لــــه ولا يصـــححها إجـــراء لاحــــق، فـــإذا تـــم اختصــــام الورثـــة فـــي تلــــك 
الخصــومة بعــد ذلــك، فــإن هــذا الإجــراء يكــون عــديم الأثــر لــوروده علــى غيــر محــل إذا لــيس مــن شــأنه 

 .(ق 68لسنة  133محكمة النقض المصرية، الطعن رقم   تصحيح الخصومة المعدومة"

الأصــل أن تقــوم الخصــومة بــين " بــذات الاتجــاه بقولهــا محكمــة الــنقض الفلســطينية أكــدتوكــذلك فقــد 
 طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلًا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانـت معدومـة لا

ء علـى خصـم متـوفي، امـا لأن مناط ذلك هو اقامة الدعوم ابتدا ترتت أثراً ولا يصححها إجراء لاحق،
الخصـوم اثنـاء السـير بالـدعوم دون ان يكـون فـي  أحـدة ثـم تـوفي صـحيح دعوم ابتداءً ما اقيمت ال إذا

 الميعـادمقدوره ان يعلـم بوفـاة خصـمه فيجـوز للخصـم تصـحيح الخصـومة بتوجيههـا ضـد الورثـة خـلال 
ســـطينية، نقـــض حقـــوق رقـــم محكمـــة الـــنقض الفل  "الـــذي يبـــدا مـــن تـــاريخ العلـــم اليقينـــي بوفـــاة الخصـــم

89/2022). 

 أدكام الانقطاع على جميع الدعاوى ثالااً: شطبيق 

ترد علـى مختلـف الإجـراءات بغـض النظـر عـن نـوع الـدعوم  انقطاع السير بالدعوم المدنيةإن أحكام 
 والمدنيــــة والمحكمــــة المنظــــورة أمامهــــا أو صــــفة الأطــــراف فيهــــا، فيــــرد الانقطــــاع فــــي المــــواد التجاريــــة

 عمـــر،  وال الشخصـــية والخصـــومات بمختلـــف أنواعهـــا وبـــين الأشـــخاص الطبيعيـــين والمعنـــويينوالأحـــ
 عابــدين، بــدون ســنة نشــر، ، كــذلك يتحقــق الانقطــاع فــي جميــع مراحــل التقاضــي (514، ص2011

صـــحة ، وذلـــك هـــو موقـــف القضـــاء الأردنـــي، حيـــث قضـــت محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة بـــأن "(331ص
و أجـواز  أ( الـذي قـرر مبـد3ون مستمدة في الاساس من نص المادة رقم  الخصومة والتمثيل في القان

قبــول اي طلــت او دفــع مــن غيــر ذي صــفة او مصــلحة وعــدم قبولــه فــي حالــة مخالفتــه لــذلك كمــا وان 
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ذلــك  ولهطـرافصـحة الخصــومة مـن متعلقــات النظـام العــام ويجـوز للمحكمــة اثارتهـا مــن تلقـاء نفســها 
بطــــلان جميــــع  انقطــــاع الســــير بالــــدعوم المدنيــــةلتمييــــز ويترتــــت علــــى مــــام محكمــــة اأمــــرة  لأولولــــو 

 .11"ثناء ذلكأالاجراءات التي تحصل 

الدعوم أمام محكمة النقض لا تكـون مهيـأة وأيضاً بذات الاتجاه قضت محكمة النقض المصرية بأن "
لمــا كــان ذلــك،  للفصــل فيهــا إلا بعــد اســتيفاء ســائر إجــراءات الطعــن وانتهــاء مواعيــد إيــداع المــذكرات.

وذلـك بعـد إيـداع صـحيفة الطعـن بتـاريخ  21/11/2013وكان البين من الأوراق وفـاة الطـاعن بتـاريخ 
وقبــــل أن يتهيــــأ الطعــــن للحكــــم فيــــه بــــإعلان المطعــــون ضــــده بصــــحيفة الطعــــن فــــي  31/10/2013
 .12"مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن 11/1/2014

 في دعاوى الحجر بالدعوى المدنيةسير الدم انقطاع رابعاً: ع

وفـــاة فـــي دعـــوم الحجـــر بســـبت  انقطـــاع الســـير بالـــدعوم المدنيـــةعنـــد حـــدوح أي ســـبت مـــن أســـبا  
المحجــور عليــه أثنــاء نظــر الــدعوم، فــإن المحكمــة يتوجــت عليهــا مــن تلقــاء نفســها أن تقضــي بإنهــاء 

 لانقطاع، فـإذا أصـدرت المحكمـة الابتدائيـة حكمـاً الدعوم في أي حالة عليها ولا محل لإعمال أحكام ا
ـــوفي هـــذا الشـــخص أثنـــاء نظـــر الاســـتئناف فـــإن  محكمـــة البتوقيـــع الحجـــر علـــى شـــخص معـــين، ثـــم ت

 الدناصــوري، بــدون ســنة نشــر،  عليهــا ان تقضــي بإلغــاء الحكــم وبانتهــاء الــدعوم  يتوجــت يةالاســتئناف
  .(404ص

"اسـتئناف الحكـم  فـي مصـر بـذات الاتجـاه، بقولهـا بـأنوبناءً علـى مـا سـبق فقـد أكـدت محكمـة الـنقض 
وفــــاة المطلــــو  الحجــــر عليــــه أثنــــاء نظــــر بســــبت الابتــــدائي الصــــادر بــــرفض طلــــت توقيــــع الحجــــر، 

المصــرية، نقــض  محكمــة الــنقض  إلغــاء الحكــم الابتــدائي والقضــاء بانتهــاء الــدعوم" يوجــتالاسـتئناف 
 .(28لسنة  25/5/1977

 رض قبل وصول الدعوى لمردلة صدور الحكمن يحصل العاأيج  خامساً: 

دفوعهمـا، فتكـون الـدعوم بحالـة بيناتهمـا و  ن يكون كلا الخصمين قد فرغا مـن ابـداءأنه في حالة أأي 
اذ ان هــذا  الخصــمين تــؤدي لانقطــاع الخصــومة، أحــدالاســتعداد للفصــل، فــلا يجــوز القــول بــأن وفــاة 

                                      
 .2016-01-16م، الأردن، تاريخ الفصل: 2016لسنة  1907محكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق رقم  11
. وكذلك 2019-30-23، القاهرة، تاريخ الفصل: 83لسنة  18971محكمة النقض المصرية، نقض حقوق رقم  12

 .2018-12-18تاريخ الفصل: ، محكمة النقض المصرية، نقض حقوق، القاهرة، 61لسنة  711الحكم رقم 
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اعــي، فطالمــا ان الخصــم يــن تواجهــا امــام المحكمــة ة واطالــة امــد التقاضــي بــلا دلــالقــول يعنــي المماط
الحكــم الا فــي  لإصــدار وأبــدم كــل منهمــا مــا لديــه مــن دفــوع واعتــراض واقــوال، فتكــون الــدعوم مهيــأة

 .(432، ص2001 وجدي،  حالات تستلزم اجراءات أخرم لاستكمال ملف الدعوم 

 أس اب انقطاع السير بالدعوى المدنية وموانعو: اانيالم حث ال

الأســبا   هالقــانون، وهــذ بحكــم بالــدعوم المدنيــةسـير ال بموجبهــا ينقطــع تاك مــن الأســبا  إذا تحققــهنـ
فقدان أحد الخصوم لأهلية الخصـومة، أو وفاتـه، أو أن تـزول ، وهي قانوناً على سبيل الحصر محددة 

ة، وبغيـر تلـك الأسـبا  لا يعـد انقطاعـاً للخصـوم ،صفة مـن كـان يباشـر الخصـومة نيابـة عـن الخصـم
 حيث أن هناك أسباباً لانقطاع السير بالدعوم المدنية لا تنقطع فيهـا الخصـومة بسـبت عـدم تـوافر أي
حالــة مــن الحــالات الثلاثــة الســابقة بســبت أنهــا ذكــرت قانونــاً علــى ســبيل الحصــر لا المثــال  عــوض، 

 نيـةأسـبا  انقطـاع السـير بالـدعوم المد(. وعليه نتناول فـي هـذا المبحـث 1105-1104، ص2018
 ااني(.المطل   ال انقطاع السير بالدعوم المدنيةوكذلك موانع ول(  الأ مطل  ال 

 أس اب انقطاع السير بالدعوى المدنيةالمطل  الأول: 

بثلاثــة أســبا  محـــددة  انقطــاع الســير بالــدعوم المدنيــةأســبا  والمصــري الفلســطيني  ينحــدد المشــرع
أو وفاتــه، أو أن تــزول صــفة مــن كــان يباشــر فقــدان أحــد الخصــوم لأهليــة الخصــومة، حصــراً، وهــي 

فلـم يسـير بـذات الاتجـاه، ولـم يقـرر انقطـاع سـير أمـا المشـرع الأردنـي  ،13الخصومة نيابة عـن الخصـم
الخصـوم، وفقدانـه  أي مـنالخصومة لهسبا  السابقة أيضاً، وإنما نص على سببين فقط، وهما  وفاة 

 القـــانون بـــل أن الباحثـــة تجـــد بـــأن  ،14وني للخصـــومةكإحـــدم أســـبا  الوقـــف القـــان ( لأهليـــة التقاضـــي
الأردنــي  ةالمدنيــ أصــول المحاكمــاتالأردنــي لــم يــأتي علــى ذكــر الانقطــاع فــي مــتن نصــوص قــانون 

عكــس المشــرعين المصــري والفلســطيني، واللــذين تناولنــا ب، وذلــك م(1988 لســنة  (24 وتعديلاتــه رقــم 
دور ، وعليـه سـتقوم الباحثـة بالحـديث عـن  المدنيـة انقطـاع السـير بالـدعوم هذه الأسبا  تحت مسـمى 

الفلسطيني الثلاثة وفقاً لما جاء بموقف التشريعات  أسبا  انقطاع السير بالدعوم المدنيةالمحكمة في 
 :والمصري والأردني

                                      
من  130، والمادة 2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  128/1المادة  13

 م.1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 
 م.1988لسنة  24من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وتعديلاته رقم  123/1المادة  14
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 اع السير بالدعوى المدنية بسب  وفاة أي من الخصومدور المحكمة في انقطالفرع الأول: 

ة بوفاة أحد الخصوم في الدعوم، ويستمر الانقطاع حتى علم ورثة الخصم ينقطع سير الخصوم
 المتوفى بوجودها، ومن الممكن أن تتحقق الوفاة في الشخص الطبيعي والاعتباري على حد سواء

وينتهي بالدمل أو  حيث أن الشخص الاعتباري تنقضي شخصيته (،185، ص2002 الحديدي، 
 خري هذه الحالة تنقطع الخصومة إلى حين حلول شخص اعتباري  بالحل، وفقاً لأحكام القانون، وف

( من هذه الدراسة مثال تطبيقي على حكم المحكمة 1،2  رقم ، والملحقين(253، ص2015 سالم، 
 .اتحاد واندماج شركتينسبت ب السير بالدعوم المدنيةبانقطاع 

نه لا توجد دعوم في مواجهة أ انقطاع السير بالدعوم المدنيةوالعبرة من تطبيق هذا السبت في 
 عليه أكدت، وهذا ما  الخصوم اللذين هم على قيد الحياة ميت، أي أن الخصومة لا تنعقد إلا بين

بانعدام الدعوم المُقامة ضد الميت، وهذا الانعدام لا  عديد أحكامهامحكمة النقض الفلسطينية في 
طبق عليه ذات الأحكام المنطبقة ، كذلك فإن المتدخل في الدعوم تن(15)يصححه أي اجراء أخر

وهذا موقف لمحكمة ، (253، ص2015 سالم،  على أطرافها، وبالتالي تنقطع الخصومة بوفاته
ولذلك يقع ، (1434/2013محكمة النقض المصرية، الطعن المدني رقم   النقض المصرية أيضاً 

ز له التمسك ببطلان على عاتق محامي الخصم أن يعلم المحكمة بوفاة خصمه، وبغير ذلك لا يجو 
فترة الانقطاع، وعلى المحكمة بعد إعلامها بوفاة الخصم  الإجراءات أو بطلان الحكم لصدوره أثناء

الحكم بقطع السير في الدعوم أو في انقطاعها لحين تبليغ ورثته واستكمالهم الدعوم عن وريثهم، 
لدعوم المدنية بسبت وفاة أي من با( يُبين لنا نموذج لقرار المحكمة بقطع السير 3والملحق رقم  

 .الخصوم

حد أالمصري سار بذات الاتجاه حينما اعتبر وفاة  القانون المقارنة، فنجد أن  التشريعاتأما في 
للحكم  قد هيئتعلى شرط ألا تكون الدعوم  بالدعوم المدنيةالسير الخصوم سبباً لانقطاع 

، م1968ن قانون المرافعات المصري لسنة م( 130رقم   المادةب، وذلك عملًا بما جاء  موضوعهاب
أما المشرع الأردني فجاء بموقف مختلف عن غيره من القوانين، وذلك عندما اعتبر وفاة أحد 

لأصول ( من قانون ا123( من المادة  3الفقرة   الخصوم وقفاً قانونياً للدعوم بموجت ما جاء بمتن
 القانون بوفاة أحد الخصوم". المدني الأردني بقولها "يوقف السير بالدعوم بحكم

                                      
. 8201سبتمبر/ أيلول  30، رام الله، 1215/2018لفلسطينية، القرار رقم انظر في ذلك: محكمة النقض ا (15)

ً بذات المعنى حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم  . 2019ني يناير/ كانون ثا 2، رام الله، 1038/2015وأيضا
 .2019اني يناير/ كانون ث 23، رام الله، 1548/2018وبذات المعنى أيضاً حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم 
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اللبناني جاء بشرط إضافي في حالة انقطاع الخصومة بسبت وفاة أحد  التشريعأن كذلك نجد 
ن من قانو  505/1الخصوم، وهو قابلية الدعوم للانتقال إلى الورثة، وذلك ما نصت عليه المادة 

ولا  حثة فإن هذا الشرط إضافيم، وبرأي البا1983لسنة  90أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 
 ة وعدمداعي له، وذلك نظراً لأن القواعد العامة تحدد مصير الدعاوي بين جواز الانتقال الى الورث

جواز ذلك، مثل الدعوم المقامة من قبل الزوج على زوجته، أو العكس كما هو الحال في دعاوي 
ضوع لانتفاء المصلحة، بزوال الحق مو  التفريق، حيث أن وفاة أحد الزوجين يترتت عليه رد الدعوم 

 الدعوم وعدم قابليته للانتقال إلى الورثة.

ت بسب انقطاع السير بالدعوم المدنيةدور المحكمة في ويبقى التساؤل المهم في هذا الإطار حول 
 ؟ وفاة أحد الخصوم

ت الواجبة فإن دور المحكمة يظهر خلال مجموعة من الإجراءاوفاة أحد الخصوم في الدعوم،  بعد
من المحكمة منحه أجلًا لتبليغ الاتباع في سير الدعوم، ففي البداية يتوجت على الخصم أن يطلت 

من يقوم مقام الخصم المتوفي، وهنا ترد المحكمة على الطلت بالقبول أو الرفض، فإذا ردت بالقبول 
الخصم فإذا لم يقم يتوجت على الخصم القيام بالتبليغ خلال الأجل الذي منحته إياه المحكمة، 

بالتبليغ خلال المدة المحددة قانوناً له بدون عذر مقبول، يقرر القاضي بانقطاع السير بالدعوم 
 أي منذ وفاة الخصم. ،16الحقوقية منذ تحقق السبت

 ولكن ماذا لو ردت المحكمة على طلت الخصم بمنحه أجلًا لتبليغ من يقوم مقام الخصم المتوفي
ع من و لم يتقدم الخصم بهذا الطلت من الأساس؟ فما هو الاجراء الواجت الاتبابالرفض؟ أو ماذا ل

 قبل المحكمة في هذه الحالات؟

إن الإجابة على هذه التساؤلات تندرج في إطار القول بأن مهمة تبليغ ورثة الخصم المتوفي ليست 
حيث  ا الاجراء أيضاً،من مهمة خصمه في الدعوم وحده، ذلك أن القانون أجاز للمحكمة القيام بهذ

الفلسطيني  أصول المحاكمات المدنية والتجارية( من قانون 84نصت على ذلك تعديلات المادة  
إفلاسه وفاة أحد الخصوم في الدعوم أو بأنه عند  ،17م(16/2014المقررة بموجت قرار بقانون رقم  

من تلقاء نفسه أو بناءً على أو أن يطرأ عليه أي أمر يفقده لأهلية الخصومة فإنه يجوز للقاضي 
طلت الخصم الآخر في الدعوم اتخاذ ما يراه مناسباً لتبليغ ورثة الخصم الذي طرأ عليه سبت 

                                      
 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. 128/2المادة  16
( لسنة 2م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2014لسنة  16أضاف  القرار بقانون رقم  17

 من القانون الأصلي. 84( إلى المادة 3م( فقرة جديدة تحمل الرقم  2001
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الانقطاع في وقت معين يحضر فيه أمام المحكمة، وأما إذا حدح سبت الانقطاع بعد إقفال با  
وعندما يتعذر كم بموضوعها، المرافعة فإن القاضي يصدر حكمه في الدعوم إذا كانت قد تهيأت للح

الخصم الحصول على حجة حصر إرح الخصم المتوفى، فتحرر مذكرة التبليغ باسم الورثة على 
( 20جملة دون تحديد أسمائهم، ويبلغوا على  خر مكان إقامة للخصم المتوفى وفق أحكام المادة  

 م(.2/2001الفلسطيني رقم   أصول المحاكمات المدنية والتجاريةقانون  من

لورثة فمن خلال قراءة هذا النص نجد بأن المشرع الفلسطيني منح للمحكمة الحق في القيام بتبليغ ا
رد سواء من تلقاء نفسها أو بعد تخلف الخصم الأخر في الدعوم عن التبليغ، وبحست التعديل الوا

الورثة  تبليغ باسمم فإن المشرع الفلسطيني أجاز أن تحرر مذكرة ال2014لسنة  16بالقرار بقانون رقم 
ى دون تحديد أسماؤهم، ويتم التبليغ على أخر مكان إقامة للخصم المتوفى، وذلك دون الحاجة إل

من قانون  123/3صدور حجة حصر إرح، وذلك هو ذاته موقف المشرع الأردني في المادة 
 .من الأصل لم يتعرض لهذه المسألة مصر التشريع في، في حين نجد بأن  صول المدنية الأردنيالأ

خاصةً بتعديل المشرع الفلسطيني نص ، والأردنيوتتفق الباحثة مع موقف المشرعين الفلسطيني 
 التبليغ واضافة الفقرة الثالثة بإعطاء القاضي سلطة تبليغ أحد الورثة أو أن تحرر مذكرة 84المادة 

اءات البطيء، لأن إجر  وذلك نظراً لأن هذا التوجه عكس التقاضي باسم الورثة دون تحديد أسماؤهم،
الخصومة تبقى مستمرة دون التوقف لغاية الحصول على حجة حصر الإرح وتبليغ الورثة، خاصةً 
د إذا ما امتنع الورثة عن القيام بإصدار حجة حصر الإرح أو التأخر في ذلك بقصد الإطالة بأم

 .التقاضي والإضرار بالخصوم الآخرين

دور المحكمة في انقطـاع السـير بالـدعوى المدنيـة بسـب  فقـدان أدـد الخصـوم أهليـة الفرع الااني: 
 التقاضي

يتحقق هذا السبت في حالة الحجر على أحد أطراف الخصومة بسبت جنون أو عته أو سفه أو 
ي واله فغفلة، وكأن يحكم بشهر إفلاسه، فإنه يغل يده يأخذ حكم من يفقد أهلية الخصومة بالنسبة لأم

. كذلك بلوغ القاصر سن الرشد للوصي أو الإفلاس بالنسبة (554 ، ص1999 راغت،  التفليسة
 للمدين، فيأخذ حكم فاقد الأهلية، التاجر الذي حكم بشهر إفلاسه مما يؤثر في سير الخصومة،

 .(1، ص2023 بنداري،  وعلى المحكمة أن تبلغ الشخص الذي يقوم مقامه قانوناً 

بأن "بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبت  أكدتقد  في مصرمحكمة النقض بأن وفي ذلك نجد 
بطلان نسبي قرره القانون  -وعلى ما جرم به قضاء هذه المحكمة–انقطاع سير الخصومة هو 
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لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم في الدفاع عن حقوقهم وهم خلفاء المتوفى أو من 
يحق لغيرهم أن يحتل بهذا البطلان. لما كان ذلك، يقومون مقام من فقد أهليتاه أو زالت صفته فلا 

فإنه على فرض وقوع بطلان في الإجراءات على النحو الذي ذكره الطاعنون فليس لهم التمسك بهذا 
البطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبت يكون على غير 

 .(ق 53لسنة  967 محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  أساس"

 مثل العته من عوارض الأهلية بأي عارضوعليه فإذا أصيت أحد الخصوم في الدعوم وأثناء نظرها 
ترتت والسفه والغفلة والجنون، فإن ذلك يترتت عليه فقدان هذا الخصم لأهلية التقاضي، وذلك ما ي

 حتى دعوة القيمعليه أيضاً أن يقوم القاضي بالحكم بانقطاع السير بالدعوم الحقوقية 

. وكذلك الحال إذا فقد أحد الخصوم أهليته بسبت عاهة عقلية أو سجن (223، ص1973 خطا ، 
، ولكنها تستأنف سيرها عند حضور من يمثله الدعوم الحقوقيةأو حجر أو إفلاس ينقطع سير 

 .(254، ص1988 النداوي،  بحضور القيم أو الولي أو أمين التفليسة

ـــانو  ـــد رقـــم  وفـــي فرنســـا، نـــص ق ـــة الفرنســـي الجدي فـــي مادتـــه رقـــم م( 783/2012ن الإجـــراءات المدني
علـى انقطـاع الســير بالـدعاوم الحقوقيــة عنـد فقـدان أو اســتعادة أحـد أطــراف الـدعوم لأهليــة  18(370 

التقاضي ، وبموجـت هـذه المـادة فـإن المشـرع الفرنسـي لـم يفـرق بـين حالـة فقـدان الأهليـة أو اسـتردادها 
 حيث أن كلا الحالتين لدم المشرع الفرنسي تؤدي إلى انقطاع السير بالدعوم الحقوقية.واستعادتها، 

( مــن قــانون 79وذلــك الموقــف مشــابه بعــض الشــيء ممــا جــاء بــه المشــرع الفلســطيني فــي المــادة رقــم  
الفلسطيني، والتي نصت علـى أن طرفـي الـدعوم الحقوقيـة يجـت  أصول المحاكمات المدنية والتجارية

 وا متمتعين بالأهليـة القانونيـة، وبغيـر ذلـك وجـت أن ينـو  عـن الطـرف غيـر المتمتـع بالأهليـةأن يكون
 شخص يمثله بشكل قانوني، وإذا لم يوجد هذا الشخص تقوم المحكمة بتعيين ممثل له.

فقـدان أحـد الخصـوم لأهليـة التقاضـي، وذلـك مـا  انقطاع السير بالدعوم المدنيـةوعليه فإن من أسبا  
ينقطــع الفلســطيني بأنـه " أصـول المحاكمـات المدنيــة والتجاريـةمـن قــانون  (128/1  لمــادةجـاء بـنص ا

..."، أمـا القـوانين المقارنـة فنجـد  السير في الدعوم بحكـم القـانون بوفـاة أحـد الخصـوم أو فقـدان أهليتـه
أنــه مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري قــد ســارت بــذات الاتجــاه علــى  130أن المــادة 

                                      
م( على أنه "من الإخطار 783/2012( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد رقم  370تنص المادة رقم   18

طراف في الحالات التي يكون وفاة أحد الأ-1الذي تم إرساله إلى الطرف الآخر، تمت مقاطعة الإجراءات من خلال: 
ني للقاصر والشخص المسؤول عن الحماية القانونية لشخص نهاء مهام الممثل القانو إ-2فيها الإجراء قابلًا للتحويل. 

 سترداد أو فقدان أحد الأطراف لأهلية المقاضاة".ا-3بالغ. 
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، وهو ذات الاتجاه ما سار عليه المشرع الأردني ينقطع سير الخصومة .... أو بفقده أهلية الخصومة
إذا  منه، والتـي نصـت علـى أنـه " 123/3في قانون أصول المحاكمات الأردني، وبالتحديد في المادة 

 ....".تقرر إعلان إفلاس أحد فرقاء الدعوم أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة

لتـي والجدير ذكره بأن القواعد السـابقة تنطبـق أيضـاً علـى الشـخص المعنـوي، باعتبـاره يتمتـع بالأهليـة ا
تؤهلــه للتقاضــي، وتســمى هــذه الحالــة بوضــع الشــخص المعنــوي تحــت التصــ ية، حيــث أن شخصــيته 

، فــإن التصـ ية عمليــاتتبقـى قائمـة، إلا أن المصــفي هـو مــن يمثلـه قانونــاً، أمـا فــي حـال الانتهــاء مـن 
 .(186، ص2012 زيدات،  له تكون قد انتهت الاعتباريةالشخصية 

بالــدعوم المدنيــة بســبت  السـيردور المحكمـة فــي انقطــاع ويبقـى التســاؤل المهــم فـي هــذا الإطــار حــول 
 أهلية التقاضي؟ أحد الخصوم فقدان

يكـون القيـد  نن تتأكد من فقـدان الخصـم أهليـة التقاضـي مـن عدمـه، وأن تتأكـد أأيجت على المحكمة 
لطة هــل يتنــاول ســ وأو لا، أالخصــومة  محــلموالــه يشــمل المــال دارة اإالــوارد علــى حــق الخصــم فــي 

ـــك بـــالرجوع، وللمحكم لاأالتقاضـــي فـــي القضـــية المطروحـــة  المحكمـــة  قـــرارالـــى  مـــة أن تتأكـــد مـــن ذل
 .(768، ص2017 هندي،  بهذا الشأن الذي صدرالمختصة 

يتعـرض لهـا  للحالـة التـي اً حـد الخصـوم أهليتـه للخصـومة، وفقـة فقـد أيتولى القاضي بحـث مسـألوعليه 
لا  ،عالنـزا  فـي والتـي ينظـر فيهـا لأجـل إصـدار حكـم فاصـل المنعقدة أمامـه الدعوم المدنيةالخصم في 

كانـت أهليـة أحـد  سيما وأن أهلية التقاضي هي شرط من شروط قبول الدعوم، فالقاضي يبحـث مـا إذا
مرهــون بــأن يقــدم  هــو ، وكــل ذلــكالغفلــةض الجنــون أو الســفه أو العتــه أو الخصــوم قــد أصــابها عــار 

الخصـــم الآخـــر بالـــدعوم  عمـــر، قـــانوني وثابـــت علـــى قيـــام هـــذا العـــارض لـــدم  دليـــلالخصـــم الآخـــر 
 .(454، ص2011

الفلسـطيني والمـادة  أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـةمن قانون  128ومن خلال استعراض المادة 
مـن قـانون المرافعـات المصـري  130المدنيـة الأردنـي، والمـادة  أصـول المحاكمـاتنون من قـا 123/3
أن سلطة القاضي تمتد إلى الحالات التي تطرأ على الخصم وتؤدي إلى منعه من التقاضي وهذا نجد 

 التاجر الذي حكم بإشهار إفلاسه. ما ينطبق على

عنـوي، وفقــد أهليـة التقاضــي، فيجــت كـذلك الأمــر فـي حالــة مـا إذا كــان أحـد خصــوم الـدعوم شــخص م
على القاضي التأكد من انقضاء شخصـية الشـخص المعنـوي، بالبحـث فـي معطيـات الانقضـاء الفعلـي 
للشخصية المعنوية، وذلك ما يترتت عليه عدم وجود الشخصـية بشـكل فعلـي، واسـتثناءً علـى ذلـك فـي 
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ظــاً بشخصــيته الاعتباريــة، بعــض الحــالات تنتقــل ملكيــة الشــخص المعنــوي لشــخص  خــر ويبقــى محتف
فإنه يستمر في مباشرة نشاطه كما كان، وذلك كله يبقى خاضعاً لسلطة المحكمة التقديرية، والتـي لهـا 
تقدير انقضاء الشخصية المعنوية للشخص الاعتبـاري مـن عـدم انقضـائها، ويتحقـق القاضـي مـن ذلـك 

هذه المراكز قام العارض الـذي أدم لأنه داخل بفحص المراكز القانونية الشخصية لكل من الخصوم، 
 .(453، ص2011 عمر،  الفعلي لرابطة الخصومة، إلى الانقطاع

بسـب  زوال صـفة  بالدعوى المدنية انقطاع السير بالدعوى المدنيةدور المحكمة في الاالث: الفرع 
 أدد ممالي الخصوم في الدعوى 

اجــراءات الخصــومة  تخــاذاهليــة فــي د الأو فاقــأتفتــرض هــذه الحالــة وجــود نائــت قــانوني يمثــل القاصــر 
انقطـاع دم ذلـك الـى أو القـيم أو الوكيـل أو الوصي، فعنـد زوال هـذه الصـفة عـن الوصـي أمثل الولي 

 او المحجــور عليــه بالــدعوم فيقــوم بمتابعتهــأو الموكــل أن يعلــم القاصــر أالــى  الســير بالــدعوم المدنيــة
 .(830ص، 2005 القصاص،  خر لينو  عنهأو يعين أبنفسه 

و أو بـالحجر عليـه أمـا بعزلـه إهليـة الخصـومة أ ولـى فقـدان النائـت ، الأوتزول صفة النائت في حـالتين
مـا صـدر عـن محكمـة الـنقض فـي مصـر  ةهلية القاصر، مع مراعـاأ لوفاته، والحالة الثانية هي اكتمال 
ني في التمثيـل القـانو و استمر نائبه أن بلغ القاصر سن الرشد إأنه في هذا الإطار، والتي أكدت على 

لـى تمثيـل إ ن التمثيل ينتقـل مـن تمثيـل قـانونيأ، كل ما هنالك ه فلا يحصل انقطاع في هذه الحالةعن
 .(830، ص2005 القصاص،  اتفاقي

الفلسطيني رقـم  أصول المحاكمات المدنية والتجاريةقانون ( من 128الفقرة الأولى من المادة   تنصو 
وم المدنية ينقطع بقوة القانون عند زوال صفة من كان يمثل الخصـم م( أن السير في الدع2/2001 

 .19بالدعوم، باستثناء ما إذا كانت الخصومة مهيأة للحكم بموضوعها

ويتبين من المادة السابقة أن المشرع الفلسطيني اعتبر زوال صفة من كان يمثل الخصم بالدعوم هي 
بحيــث  ،20وذلـك أيضــاً هــو موقـف التشــريع المقــارن  حالـة مــن حــالات انقطـاع الســير بالــدعوم المدنيــة،

ينقطــع الســير بالــدعوم حتــى يــتم تعجيــل الخصــوم فــي مواجهــة الخصــم الأصــيل أو الممثــل القــانوني 
، (293، ص2005 مليجي، الجديد للخصم سواء التمثيل قانوني أو اتفاقي للمدعي أو المدعى عليه 

                                      
 من قانون المرافعات المصري. 130يُقابل هذا النص نص المادة  19
قانون المرافعات المصري وقانون المرافعات المدنية العراقي والقطري والكويتي، وكذلك قانون الإجراءات المدنية  20

 الإماراتي.
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لعدم أهليته للتقاضي سواء كانـت النيابـة عـن الخصـم كما لو باشر الدعوم شخصاً نيابةً عن الأصيل 
قانونيــة بحكــم القــانون كالوصــي علــى الصــغير أو قضــائية بحكــم القضــاء كالوصــي بالنســبة للقاصــر 

 طلبــــة، بــــدون تــــاريخ نشــــر،  والقــــيم بالنســــبة للمحجــــور عليــــه والوكيــــل عــــن الغائــــت ووكيــــل الــــدائنين
 .(656، ص1974فهمي،   ، وأمين التفليسة الذي يمثل التفليسة(434ص

مجـرد تحقيـق الواقعـة التـي يترتـت عليهـا الانقطـاع إن " بقولهـا فـي مصـروقضت بذلك محكمة الـنقض 
 ة،بالـدعوم الحقوقيـسـير الكواقعة بلوغ القاصر سن الرشد أو عودة الغائت لا يؤدي بذاته إلى انقطـاع 
ـــوغ أو العـــودة فـــي زو  ال صـــفة مـــن كـــان يباشـــر وإنمـــا يحصـــل الانقطـــاع بســـبت مـــا يترتـــت علـــى البل

 .(30/12/1965ة النقض المصرية، نقض محكم  الخصومة عن القاصر أو الغائت"

أمــا إذا كــان الشــخص بالغــاً قبــل رفــع الــدعوم، فــإن الخصــومة تكــون قــد رفعــت مــن غيــر ذي صــفة أو 
، على غير ذي صفة، وبالتالي فإنها تكون غير مقبولة ولا يجوز تصحيحها باختصامه فيهـا بعـد ذلـك

 حيث أن أهم شرط من شروط رفع الدعوم هو شرط الصفة.

بســبت  انقطــاع السـير بالــدعوم المدنيــةدور المحكمـة فــي ويبقـى التســاؤل المهــم فـي هــذا الإطــار حــول 
 ؟زوال صفة أحد ممثلي الخصوم في الدعوم 

يتوجــت علــى القاضــي مراقبــة صــحة صــفة الخصــوم، عنــد التمســك أمامــه بالانقطــاع لــزوال صــفة مــن 
ويترتــت  ن يباشــر الخصــومة عــن الخصــم مــن النــائبين عنــه ســواء أكانــت نيــابتهم قانونيــة أم اتفاقيــة.كـا

على القاضي أن يبحث وعلـى سـبيل المثـال زوال صـفة الوصـي، أو القـيم، أو الوكيـل، كمـا وعليـه أن 
  تقـومنيابـة لاأم أن هـذه ال يبحث مسألة تخلف نيابة اتفاقيـة عنـد انقضـاء النيابـة القانونيـة أو القضـائية

 .(455، ص2011 عمر، 

الفلســطيني  أصـول المحاكمــات المدنيـة والتجاريــةمــن قــانون  128وباسـتعراض مــا نصـت عليــه المـادة 
مـــن قـــانون المرافعـــات  130مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة الأردنـــي والمـــادة  123/3والمـــادة 

 وذلــك مــن أجــل تعيــين وكيــل جديــد المصــري، نجــد بــأن للقاضــي ســلطة فــي مــنح الخصــم أجــلًا مناســباً 
 بديلًا عنه.

وتثـــور مســـألة هامـــة فـــي هـــذا الأمـــر وهـــي حالـــة تعـــدد الخصـــوم فـــي أحـــد طرفـــي القضـــية وقـــام ســـبت 
لغيــره متــى كــان موضــوع الانقطــاع بالنســبة لأحــد الخصــوم، فــإن الخصــومة تســتمر صــحيحة بالنســبة 

ل للتجزئــة فالخصــومة تنقطــع بالنســـبة أمــا إذا كـــان موضــوع الــدعوم غيــر قابـــ ،للتجزئــة الــدعوم قابــل
وهنــا تظهــر ســلطة القاضــي فــي تقــدير أن الــدعوم قابلــة  ،(455، ص2011 عمــر،  لجميــع الخصــوم
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الـدعاوي ، ومـن الأمثلـة علـى فـي الموضـوع تقـديره ذلـك لا يعـد فصـلاً  للتجزئة أم غير قابلـة لـذلك، وأن
نـت الأمـوال المنقولـة قابلـة للتقسـيم، فـيمكن لكـل إذا كا( دعاوم تقسـيم الأمـوال المنقولـة  القابلة للتجزئة

ـــة إذا قـــام ســـبت الانقطـــاع بالنســـبة لأحـــد شـــريك رفـــع دعـــوم مســـتقلة لتقســـيم حصـــته ، ففـــي هـــذه الحال
الخصوم، فإن الخصومة تستمر بالنسبة لغيره، أما بالنسبة للدعاوي غير القابلـة للتجزئـة، فمـن الأمثلـة 

الــرهن يغطــي كــل العقــار أو المنقــولات، فالــدعوم بخصوصــه إذا كــان  حــق الــرهن(، حيــث أنــه عليهــا 
بالنســبة لأحــد الخصــوم فيهــا  انقطــاع الســير بالــدعوم المدنيــة، وبالتــالي فــإن تعتبــر غيــر قابلــة للتجزئــة

 يمتد ليشمل باقي الخصوم.

 موانع انقطاع السير بالدعوى المدنيةالمطل  الااني: 

وهـــذه الحـــالات ســـبا  الانقطـــاع فـــي بعـــض الحـــالات، لا تنقطـــع رغـــم تـــوافر أ الحقوقيـــةإن الخصـــومة 
متمثلة في حالة ما إذا كانت الدعوم مهيأة للحكم في موضـوعها، وحالـة وفـاة محـامي أحـد الخصـمين 

طلــت أحــد الخصــوم أجــلًا لإعــلان مــن يقــوم مقــام أو انهــاء وكالتــه بــالتنحي أو العــزل، وحالــة إذا مــا 
 فصيله في هذا المطلت:، وذلك ما ستحاول الباحثة بيانه وتالخصم

 وفاة المحامي أو إن اء وكالتو بالتنحي أو العزلالفرع الأول: 

الفلسطيني رقم  أصول المحاكمات المدنية والتجارية( من قانون 128/3جاء بنص المادة  
م( بأن الدعوم لا ينقطع السير فيها عند وفاة المحامي عن أحد الخصوم، أو تنحيه أو 2/2001 

، وذلك 21ت على المحكمة أن تقوم بتبليغ الخصم الموكل في حالة وفاة محاميه أو تنحيهعزله، ويتوج
، حيث المحاماةم( بشأن تنظيم مهنة 3/1999يتفق مع توجه المشرع الفلسطيني في القانون رقم  

( من هذا القانون على أنه يحظر على المحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير 24نصت المادة  
بالدعوم، وبجميع الأحوال يتوجت عليه إخطار موكله بتنازله عن التوكيل أو أنه سيتنازل  مناست

 .22عن التوكيل خلال مدة شهر على الأقل بما فيه مصلحة للموكل بالدفاع عن مصالحه بالدعوم 

 تمسكيوتنقطع الخصومة عند وفاة المحامي إذا لم تقم المحكمة بتبليغ الموكل، والذي يكون له بأن 
من قانون  130بكافة الآثار القانونية المترتبة على انقطاع السير بالدعوم المدنية، وفقاً لنص المادة 

 أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.

                                      
 من قانون المرافعات المصري. 130يُقابلها نص المادة  21
 م.1983لسنة  17من قانون المحاماة المصري رقم  94يُقابلها نص المادة  22
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ؤثراً مويظهر من النصوص السابقة بأن وفاة المحامي أو نهاية وكالته بالتنحي أو العزل ليس سبباً 
ول  يترتت عليها انقطاعها، وذلك نظراً لأن الوكالة صفة إرادية تز في عملية سير الخصومة، ولا

خصم أجلًا مناسباً لل، وأن المحكمة هي من تمنح (295، ص2005 مليجي،  بالإرادة وتقوم بالإرادة
الية يوماً الت 15الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين وكيلًا جديداً خلال 

 والمشرع لم يقصد من تأجيل الدعوم إلا توكيل، (334، ص2018 والي،  الأولىلانقضاء الوكالة 
 محامي  خر بالإضافة إلى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه فعلًا عن التوكيل

المشرع في قمع حالات مشاكسة الخصوم، وكذلك تمكين   منرغبةً  (235، ص2009 الفوزان، 
طاع ية وإعداد دفاعه ودفوعه فيها، إضافة إلى ذلك وحتى لا يكون انقالخصم من دراسة أوراق القض

لما كرهناً بمشيئة الخصوم، وبالتالي يمكن للخصم عزل وكيله في الدعوم  السير بالدعوم الحقوقية
م رأم وفي أي وقت، ليقطع الخصومة كيداً بخصمه وإطالة أمد النزاع بلا مبرر، وبذلك لا تستقي

 .(809، ص2016ت،  بركا القضية أبداً 

وبناءً على ما سبق، ترم الباحثة بأن المشرع الفلسطيني كان واضحاً في اعتبار وفاة المحامي أو 
من  (3 تنحيه أو عزله ليست سبباً من أسبا  انقطاع الدعوم، وذلك بصريح ما جاء بنص الفقرة 

، وذلك هو م(2/2001  رقم الفلسطيني أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون  128المادة 
 .24في فلسطينالنقض  وقضاء، 23في الأردنالتمييز  قضاءذاته موقف 

في حالة وفاة المحامي أو تنحية أو عزله هو أن  انقطاع السير بالدعوم المدنيةوالعلة من عدم 
يام المحامي وكيل بالخصومة، ولا يعد طرفاً في الدعوم، وما يترتت على عزله أو وفاته أو تنحيه ق

                                      
قضت محكمة التمييز الأردنية بأن "انتهاء الوكالة بسبت الوفاة لا يؤثر على صحة الإجراء القائم في الدعوم الذي  23

ير م والسانون أصول المحاكمات المدنية بمحاكمة المدعى عليهم وجاهياً اعتبارياً في الدعو كان صحيحاً ومتفقاً وق
لذي بالخصومة على هذا الأساس كون واقعة وفاة الوكيل ليس له علاقة بواقعة تغيبه عن جلسة المحاكمة الأمر ا

ة وموافق للقانون كون محاكمينبني عليه إن وفاته لا تؤثر على صحة إجراءات الدعوم التي سارت بشكل أصولي 
المدعى عليهم كانت بسبت تقصير وكيلهم المذكور قبل وفاته عن حضور جلسات دعوم موكليه ترتت عليه السير 

قيد  ال علىز بالدعوم بحقهم بالصورة الوجاهية الاعتبارية ولا يجعل من وفاته مبرراً لإعادة تبليغهم كون الموكل ما 
 ردنيةلى الخصومة على ضوء وفاة المحامي الوكيل". انظر في ذلك: محكمة التمييز الأالحياة ولم يجر  أي تعديل ع

 م.18/6/2020، الأردن، 6728/2019بصفتها الحقوقية رقم 
قضت محكمة النقض الفلسطينية "وبما ان الطاعن قد تبلغ واقعة وفاة موكله ولم يحضر موعد الجلسة المحددة فان  24

حالة اع ولا تشكل أي حاله من حالات وقف السير بالدعوم حتى يصار الى اعمال الالدعوم نستكمل سيرها دون انقط
 639لحكم رقم من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية". انظر بذلك: ا 193الثانية من الفقرة الثانية من المادة 

 م.7/4/2020محكمة النقض الفلسطينية، رام الله،  2016لسنة 
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المحكمة بتأجيل الدعوم إلى جلسة أخرم، ويتم تبليغ الموكل بها حتى يحضر او يوكل محامياً أخر، 
، 2023 فرج وعيسة،  وحتى يتمكن الوكيل الجديد من دراسة أوراق الدعوم وإعداد أوجه دفاعه فيها

كثيراً في المصري قد وفق  التشريعالفلسطيني رفقة  التشريع، وبذلك وبرأي الباحثة فإن (20ص
، من خلال عدم اعتبار وفاة أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون  128صياغة نص المادة 

، وإبقاء تلك السير بالدعوم المدنيةالمحامي أو انهاء وكالته بالتنحي والعزل سبباً من أسبا  انقطاع 
من  128لأولى من المادة الأسبا  محددة حصراً على الحالات الثلاح المنصوص عليها في الفقرة ا

 (.أو فقدان أهلية الخصومة لوفاة، أو زوال الصفةذات القانون، والمتمثلة في  ا

كان قد اعتبر انتهاء وظيفة المحامي أو القانون الفرنسي  أن نجدوعلى العكس من المشرع الفلسطيني 
ة القانون بانتهاء وظيفة وكيل الدعوم عندما يكون التمثيل إلزامياً حيث قرر أن الخصومة تنقطع بقو 

المحامي او وكيل الدعوم سواء بالعزل أو بالوفاة أو الرجوع عن الوكالة ودون حاجة إلى تبليغ 
قطع إذا توفى المحامي الطرف الأخر، وذلك في حالة ما إذا كانت الوكالة وجوبية، فالخصومة تن

 .25حتى لو كان قد أعلن نيته الانسحا 

رين في هذا الإطار، فيتمثل في دو  انقطاع السير بالدعوم المدنيةمة في المحكأما بالنسبة لدور 
ه، مهمين، الأول رد طلت أحد الخصوم بانقطاع السير في الدعوم لوفاة المحامي أو انتهاء وكالت

اء الخصوم او انته أحدوأما الدور الثاني فيتمثل في تأجيل الجلسة مرة واحدة عند وفاة محامي 
 وكالته.

  ل  أدد الخصوم أجلًا محدد لإعلان من يقوم مقام الخصمالفرع الااني: 

 م(2/2001الفلسطيني رقم   أصول المحاكمات المدنية والتجارية( من قانون 128/2نصت المادة  
 على أن طلت أحد الخصوم مدة معينة لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق فيه سبت الانقطاع

 نقطاع السير بالدعوم قبول طلت الخصم وتكليفه بالتبليغ خلاليوجت على القاضي قبل الحكم با
قضي يمدة معينة يحددها القاضي له، وإذا لم يقم الخصم بالتبليغ خلال هذه المدة دون عذر مقبول 

لمادة نص ا هذا النص، ويُقابلالقاضي بانقطاع السير بالدعوم المدنية منذ تحقق السبت أو الحالة، 
 .في مصرافعات من قانون المر  130/3

وعليه فإن المشرع أعطى لأي أحد من الخصوم بأن يطلت من المحكمة أجلًا لإعلان من يقوم مقام 
الخصم الذي تحقق في شأنه سبت الانقطاع، وذلك بدلًا من أن تقضي المحكمة بانقطاع سير 

                                      
 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد. 370و 369المادة  25
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الخصم الخصومة، ويتعين على المحكمة إجابة طلت الخصم ومنحه أجلًا لإعلان من يقوم مقام 
الذي تحقق في شأنه سبت الانقطاع، فإذا قصر الطالت دون عذر مقبول، حكمت المحكمة بانقطاع 
السير في الخصومة، ويُرتت الانقطاع أثره من تاريخ توافر سببه وليس من تاريخ الحكم، وإذا تم 

ي،  صاو  الإعلان في الموعد الذي حددته المحكمة تستأنف الخصومة سيرها وكأنها لم تنقطع
 .(739، ص2016

ت ن المحكمة يقع على عاتقها الحكم بانقطاع سير الدعوم عند توافر أي سببأ، ويستنتل مما سبق
قوم يمن أسبا  الانقطاع، باستثناء إذا ما قام أحد الخصوم بتقديم طلت تأجيل للدعوم لإعلان من 

، 2018وض،  ع من أسبا  انقطاع السير بالدعوم قيام الخصم الذي تحقق في شأنه سبت 
 .(1128ص

 ش يئة الدعوى للحكم في ا: االثالالفرع 

ـــأة للحكـــم  ـــدعوم فـــي موضـــوعها متـــى كـــان تكـــون الـــدعوم مهي ـــدوا أطـــراف ال ـــة طلبـــاتهم قـــد أب  الختامي
 .26الوفاة، أو فقدان أهلية الخصومةأو  زوال الصفة مرافعاتهم في جلسة المرافعة قبلو 

ن تكـون أحالـة ظورة من قبـل المحكمـة ولا تنقطـع وذلـك فـي ن الخصومة تبقى منأتنبغي الاشارة الى و 
قوالهمـا ودفوعهمـا أليـه قـد فرغـا مـن ابـداء المـدعى عن كل من المدعي و أي أ، الخصومة معدة للفصل

ســبا  ي ســبت مــن الأأو حصــل لــه أهليتــه أ و فقــد أفهنــا حتــى لــو تــوفي المــدعى عليــه  واعتراضــاتهما،
ن الغــــرض مــــن انقطــــاع إ، صــــدار حكمهــــاإلــــك المحكمــــة مــــن الــــدعوم، لا يمنــــع ذ نقطــــاعلاوجبــــة الم

و فقــد أجــراء فــي غفلــة مــن الخصــوم الــذين تــوفي مــورثهم إي ألا تقــوم المحكمــة باتخــاذ أالمحاكمــة هــو 
ن تكون الدعوم مهيأة للنطق بالحكم لا أ، ففي حالة هليةي عارض من عوارض الأأ ةصابإو أهليته أ 

قــــوالهم أن الخصــــوم فرغــــوا مــــن تقــــديم بينــــاتهم و أمة حيــــث الســــير بالخصــــو  نقطــــاعلايكــــون هنــــاك داع 
 .(369، ص2001 خليل،  ومرافعاتهم

مــن قــانون اصــول  ( /70  وفــي اطــار ذلــك قضــت محكمــة التمييــز الاردنيــة فــي حكــم لهــا أن المــادة
ذا كانـــت الـــدعوم جـــاهزة للنطـــق بـــالحكم وجـــت علـــى المحكمـــة إنـــه أالمحاكمـــات المدنيـــة نصـــت علـــى 

ن القضــية مرفوعــة للتــدقيق قبــل الوفــاة بفتــرة طويلــة أن محاضــر القضــية تبــين أوحيــث النطــق بــالحكم 
ن إ، فــي موضــوعها قبــل قيــام ســبت الانقطــاعللحكــم فــ تهيــأتذا كانــت قــد إن الــدعوم أومــن البــديهي 

مما ، وطلباتهم الختامية قبل الانقطاع قوال الخصومأساس أالمحكمة تملك الحكم في موضوعها على 

                                      
 من انون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. 129المادة  26



31 
 

عطاء القرار النهائي بعد إ لقرار قبل وفاة المرحومة ومن ثم ا لإعطاء ن حجز القضيةأذلك على  ينبني
 .(1501/1999محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية، تمييز رقم   وفاتها لا يعيت القرار

ويســتنتل ممــا ســبق، بــأن انقطــاع الســير بالــدعوم المدنيــة وفقــاً لموقــف التشــريع الفلســطيني والمصــري 
 الأردني يتطلت أن يتحقق سبت الانقطاع بعد البدء بإجراءات الدعوم، وقبل أن تكون الدعوم مهيـأةو 

للحكـم بموضــوعها، ويشــمل ذلـك متــى مــا كـان الخصــوم قــد أبـدوا طلبــاتهم الختاميــة وأقـوالهم فــي جلســة 
 أصـــول المحاكمـــاتمـــن قـــانون  128بالمـــادة المرافعـــة قبـــل تحقـــق ســـبت الانقطـــاع، بموجـــت مـــا جـــاء 

مــن قــانون المرافعــات المصــري، ومعنــى ذلــك أن القضــية  131الفلســطيني والمــادة  المدنيــة والتجاريــة
 جاهزة للحكم ويكون القاضي قد أقفل با  المرافعة في الدعوم.

مـن قـانون  84/2واستثنى المشرع الفلسـطيني حالـة الوفـاة ممـا سـبق، وذلـك كمـا جـاء فـي نـص المـادة 
إذا تـــوفى أحـــد الخصـــوم بعـــد إقفـــال بـــا  الفلســـطيني علـــى أنـــه " لتجاريـــةأصـــول المحاكمـــات المدنيـــة وا

"، وتقابلهــا نــص المرافعــة تصــدر المحكمــة حكمهــا فــي الــدعوم إذا كانــت مهيــأة للفصــل فــي موضــوعها
مــن قــانون أصــول المحاكمــات الأردنــي بأنــه "إذا وقعــت الوفــاة والــدعوم جــاهزة للحكــم  123/4المــادة 

 رغم الوفـاة"، وذلـك علـى اعتبـار أن الوفـاة والحـالات الأخـرم التـي ذكـرت على المحكمة النطق بالحكم
هي بحـد ذاتهـا تـؤدي  الفلسطيني أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون  128في نص المادة 

 إلى تغيير في حالة أحد الخصوم مما يستدعي تصحيح هذه الحالة.
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 الااني فصلال

  الأدكام القانونية المرش طة بدور المحكمة في انقطاع السير بالدعوى المدنية

 
ق ينتل على انقطاع السير بالدعوم المدنية وقف جميع المواعيد الإجرائية التي كانت سارية بح

انقطاع ويكون أطراف الدعوم، بالإضافة إلى بطلان جميع الإجراءات الحاصلة أثناء الانقطاع، 
راء إلى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند أخر إج بقوة الفانون ودون حاجة السير بالدعوم المدنية

صحيح سابق على حدوح سبت الانقطاع، وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف سيرها إلا 
ت بعد تعجيلها بإعلان لائحة الدعوم إلى من حل محل من قام به سبت الانقطاع أو بحضوره ويترت

الانقطاع وذلك من تحقق سبت الانقطاع حتى على ذلك بطلان ما يتخذ من إجراءات خلال مدة 
 .(478، ص2015 الطباخ،  موالاة السير فيها، وما قد صدر من أحكام

أصول المحاكمات ( من قانون 131-128وإعمالًا لذلك فإنه وفقاً لما تم النص عليه في المواد  
ينية، فإن قيام سبت وعلى ما جرم به قضاء محكمة النقض الفلسط ،27الفلسطيني المدنية والتجارية

من أسبا  انقطاع سير الخصومة مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدان أهليته أو زوال صفة من كان 

                                      
( من قانون المرافعات المصري، أما المشرع الأردني فلم 133، 132، 130ويقابل هذه المواد نصوص المواد   27

يتخذ ذات موقف المشرعين المصري والفلسطيني من خلال الإقرار بانقطاع الخصومة كعارض من عوارض 
من قانون أصول  123الخصومة، وإنما نص على حالات الانقطاع ضمن إطار وقف السير بالدعوم بالمادة 

 م.1988لسنة  24المحاكمات المدنية الأردني رقم 
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بقوة القانون  انقطاع السير بالدعوم المدنيةيباشر الخصومة عنه من الغائبين هو اجراء يترتت عليه 
ر حكم بذلك، فيقف سيرها إلا إذا كانت الدعوم قد تهيأت للحكم في موضوعها دون حاجة إلى صدو 

عند  خر إجراء صحيح سابق على حدوح سبت الانقطاع وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا 
 131تستأنف الدعوم أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح إلا بعد تعجيل السير فيها وفقاً للمادة 

كافة ما يتخذ خلال مدة  ، ويترتت على ذلك أنالفلسطيني أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن 
الانقطاع، أي خلال المدة من تاريخ تحقق سبت الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما 
يكون قد صدر فيها من أحكام يقع كله باطلًا بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه 

يصدر الحكم في الدعوم في غفلة سبت الانقطاع، وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم و 
 .(1139، ص2018 عوض،  منهم

نقطاع احكام القانونية المرتبطة بدور المحكمة في الأوبناءً على ما سبق جاء هذا الفصل ليبحث في 
ومن ثم   الم حث الأول(  الآثار المترتبة على انقطاع الخصومةبالوقوف عند  السير بالدعوم المدنية

  الم حث الااني(. انقطاع السير بالدعوم المدنيةة في دور المحكمالبحث في 

 الآثار المترش ة على انقطاع السير بالدعوى المدنيةالم حث الأول: 

الفلسطيني  أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون  130اعتبر المشرع الفلسطيني في المادة 
وقف جميع المواعيد التي كانت جارية مدنية أن من أهم الآثار المترتبة على انقطاع السير بالدعوم ال

 .28في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع

ع أثرين، الأول: وقف جمي انقطاع السير بالدعوم المدنيةويتبين من هذا النص بأنه يترتت على 
لحاصلة بطلان الإجراءات ا والثاني: المطل  الأول(  المواعيد والإجراءات السارية في حق الخصوم 

  المطل  الااني(.أثناء انقطاع سير الخصومة 

 وقف جميع المواعيد والإجراءات السارية بحق الخصومالمطل  الأول: 

 انقطاع السير بالدعوم المدنيةإن وقف جميع المواعيد والإجراءات السارية في حق الخصوم بسبت 
ل المثال لو تم شطت دعوم لتخلف المدعى والمدعى هو وقف قانوني، أي بحكم القانون، فعلى سبي

( يوماً فإن الخصومة تعتبر كأن لم تكن، فإذا 60عليه عن الحضور وبقيت الدعوم مشطوبة لمدة  

                                      
م، أما المشرع الأردني فلم 1968من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري لسنة  132ويقابلها نص المادة  28

رغم  تنطق المحكمة بالحكم ينص على ذات الآثار، واكتفى بالقول بأنه "إذا وقعت الوفاة والدعوم جاهزة للحكم،
 م.1988لسنة  24( من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 123/4الوفاة"، وذلك ضمن نص المادة  
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إلا أن تعلق حالة الانقطاع توفي المدعي بعد شطت الدعوم وقبل انقضاء المدة وقف سريانها، 
السارية في حق المدعي لمصلحة المدعى عليه، بالمدعى عليه، لا يترتت عليه وقف المواعيد 

والسبت في ذلك أن انقطاع السير بالدعوم المدنية هو اجراء تم تشريعه لحماية الخصم الذي تتوافر 
 ولا يصدر الحكم بغفلة عنهفيه سبت الانقطاع، وذلك حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمه، 

عتقد الباحثة بأنه يتوجت أن يقف ميعاد الطعن في وت .(64، ص2002 سليم وعليان وأبو هنطش، 
الحكم بانقطاع الخصومة أياً كان سبت الانقطاع، ذلك أن الانقطاع هو من القواعد العامة التي 

 تطبق في أية حالة تكون عليها الخصومة.

قى ما تبإنتظل الخصومة قائمة، فالانقطاع لا يعني زوالها، و  انقطاع السير بالدعوم المدنيةففي حالة 
م أسواء أكانت موضوعية  الآثار القانونية المترتبة عليهاالخصومة رغم انقطاعها منتجة لكافة 

تبة الإجراءات المتخذة بالخصومة صحيحة ومنتجة للآثار القانونية المتر  كما تظل جميعإجرائية، 
 ائمةقاراً لخصومة وفي حالة تعجيل الخصومة فلا يعتبر التعجيل بدءاً للخصومة وإنما استمر عليها، 

 .(831، ص 2005 القصاص، 

ولما كان الاثر الذي يترتت على الحكم بانقطاع السير وقضت بذلك محكمة النقض الفلسطينية "
حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي بالدعوم هو وقف جميع المواعيد التي كانت جارية ب

ا وهو م صول المحاكمات المدنية والتجاريةأمن  130 المادةثناء الانقطاع وفق مقتضى أ الحاصلة
 "طاعالتي تجري بعد الحكم بالانق يستوجت اعادة تبليغ جميع الفرقاء في الدعوم بكافة الاجراءات

 .(516/2014محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم  

ا كانت المدة قد بدأت لم تبدأ فإنها لا تبدأ أثناء مدة الانقطاع، وإذوعليه، فإذا كانت هناك مدد قانونية 
كما لو انتهت مدة الوقف قبل الانقطاع ولم تنته، فإنها تقف وتستأنف سيرها بعد زوال الانقطاع. 

والتي يتقرر بعدها إبطال  ،29المنصوص عليها قانوناً الاتفاقي وبدأ سريان مدة الخمسة عشر يوماً 
و زالت صفة من كان يباشر الخصومة لائحة الدعوم ثم توفي أحد الخصوم أو فقد أهليته للخصومة أ

 .نيابة عنه أثناء هذه المدة فإنها تقف ولا تسري ضده

                                      
( على أنه "إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلت إعادة السير في الدعوم خلال أسبوعين من 127/4تنص المادة   29

 تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر اعتبر المدعي تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه".
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المدد القانونية لا تسري في مواجهة الخصم و إلى أن المواعيد الإجرائية  30ويذهت الاتجاه الفقهي
كي لا المتوفى أو الذي فقد أهليته أو زالت صفة من يمثله، لأن الانقطاع شرع لمصلحته وحمايته، 

تتخذ الإجراءات بغير علمه ويصدر الحكم في غفلة منه، أما الخصم الآخر فلا يحق له التمسك 
بعدم سريان المدة في حقه لأن الانقطاع لا يحرمه من متابعة السير في الدعوم، ففي المثال السابق 

تفاقي ثم توفي إذا تقرر إبطال لائحة الدعوم بعد سريان مدة الخمسة عشر يوماً لانتهاء الوقف الا
 أحد الخصوم أثناء هذه المدة فإنها تقف بالنسبة إليه ولكنها تسري في حق خصمه.

مدد ويذهت رأي  خر إلى أن المدد القانونية تقف في حق الخصوم كافة ومن هذه المدد مدد الطعن و 
 التقادم وغيرها نظراً لصراحة النص.

ون ( من قان130ه تجاهل إطلاق النص، فالمادة  ، إلا أنوعدالتهالرأي الأول  وجاهةوبالرغم من 
يترتت على انقطاع السير في الدعوم وقف أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني نصت على أنه "

 ..."، وهو نص مُطلق يجري على إطلاقه. يد التي كانت جارية في حق الخصومجميع المواع

راءات راء يترتت عليه وقف كل مواعيد الإجولذلك، فإن اجراء انقطاع السير بالدعوم المدنية هو اج
 التي كانت سارية بحق أطراق الدعوم قبل حدوح سبت الانقطاع، وذلك ما معناه أيضاً بطلان كل

لان الأحكام الصادرة بعد تقرير سبت الانقطاع، وقبل مواصلة السير في الدعوم، بالإضافة إلى بط
 .(197، ص2013 بن سعيد،  تعرض الدعوم للانقطاعالإجراءات الحاصلة أثناء 

ة أصول المحاكمات المدنيقانون  ( من130المادة رقم   وذلك ما أكد عليه المشرع الفلسطيني في
ي يترتت على انقطاع السير في الدعوم وقف جميع المواعيد الت"م( بأنه 2/2001رقم   والتجارية

 ".ء الانقطاعكانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثنا

وذلك ما أكد عليه قضاء محكمة النقض في فلسطين عندما قرر في أحد القرارات الصادرة عنه 
حكام أبطلان أحد الإجراءات في الدعوم، نظراً لأنها وقعت بعد وفاة المدعى عليه، بما يتعارض مع 

ينية، النقض الفلسط محكمة  الفلسطيني أصول المحاكمات المدنية والتجارية( من قانون 130المادة  
 .(328/2014القرار رقم 

وبالتالي ترم الباحثة بأن حدود سلطة المحكمة مقيدة في حال توافر إحدم حالات انقطاع السير 
 أصول المحاكمات المدنية والتجارية( من قانون 128/2بالدعوم المنصوص عليها بالمادة  

                                      
، 1986(، و حيدر، 422، ص1973(، و خطا ، 339، ص1972ومن أنصار هذا الاتجاه:  العلام،  30

 (.186ص
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زم بالحكم بالانقطاع بالدعوم عند تحقق م(، فمن ناحية يكون القاضي مل2/2001رقم   الفلسطيني
أي من هذه الحالات، ومن ناحية أخرم يكون القاضي ملزم بقبول طلت أحد أطراف الدعوم بمنحه 
أجل معين لتبليغ من يقوم مقام من تحقق في شأنه سبت الانقطاع، وأيضاً يلزم القاضي بالحكم 

لت هذا الأجل خلال المدة القانونية المقررة بانقطاع السير بالدعوم عند عدم استجابة الخصم الذي ط
رقم  الفلسطيني أصول المحاكمات المدنية والتجاريةقانون من  128/2حيث تنص المادة له. 

إذا طلت أحد الخصوم أجلًا لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه بأنه " م(2/2001 
ع سير الخصومة أن تكلفه بالتبليغ خلال سبت الانقطاع، وجت على المحكمة قبل أن تقضي بانقطا

أجل تحديده له، فإذا لم يقم بالتبليغ خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة 
 ".منذُ تحقق سببه

قوم يوالعلة التشريعية من حدود السلطة الممنوحة للقاضي فيما سبق تكمن في حماية الخصوم أو من 
تكون الإجراءات الصادرة في الدعوم  ولكيلاأسبا  الانقطاع، مقامهم عند تحقق أي سبت من 

يجوز  عرضة للبطلان، باعتبار أن انقطاع السير بالدعوم المدنية يتضمن قواعد من النظام العام لا
 .(181، ص2012 زيدات،  مخالفتها

لذي عام ا( من قبيل النظام الوقف جميع المواعيد والإجراءات السارية في حق الخصومويعتبر أثر  
بطلان تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذا لم تعلم المحكمة بقيام السبت، فإن الذي يتمسك بال
ته في هو الخصم الذي شرع الانقطاع لصالحه، فلا تحكم المحكمة بقيام هذا الأثر إلا إذا أبدم رغب

ى طلت الخصم صورة دفع أو طلت او طعن في حكم، ولا يجوز أن تحكم به المحكمة بناءً عل
ام أن دالآخر، ولهذا يسلم الفقه والقضاء في فرنسا ومصر بأن  ثار الانقطاع هي  ثار نسبية أي ما 

 .(576 سالم، بدون تاريخ نشر، ص الضرر يلحق بخصم معين، فإنه له وحده التمسك بتلك الآثار

لمدعي على ذلك وفاة ا أما الخصم الآخر، فإن المواعيد الخاصة به تستمر في سريانها، ومن الأمثلة
يل بعد شطت الدعوم أو بعد الحكم بوقفها، وقبل تمام مدة الشطت أو المدة التي يتوجت فيها تعج

الدعوم من الوقف الجزائي، حيث أنه في مثل هذه الحالات تقف المواعيد، كذلك في حالة وفاة 
فإن  د الطعن أيضاً، وبذلكالمحكوم عليه بعد صدور الحكم أو بعد إعلانه، حيث أنه هنا تقف مواعي

 ايتهاع لحمالآثار المترتبة على الانقطاع لا يستفيد منها ولا يتمسك بها إلا الخصم الذي شُرع الانقط
 .(516، ص2011 عمر، 

وقف إجراءات الخصومة خلال فترة الانقطاع يتمثل في ضرورة المحافظة على مبدأ والهدف من 
حقوق الخصم الذي توفر لديه العارض، وصار في حالة لا  احترام حقوق الدفاع وكذلك الحفاظ على
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وهذا الهدف أشار إليه ، (516، ص2011 عمر،  يستطيع معها اتخاذ الإجراءات بصورة صحيحة
الإداري في مصر، حيث أكدت المحكمة الإدارية المصرية العليا أن الخصومة في الدعوم  القضاء

الحقوقية تنقطع بقوة القانون عند وفاة أحد أطراف هذه الدعوم، باستثناء إذا ما كانت قد هيأت 
الدعوم للحكم في موضوعها، والعلة من ذلك حتى لا يتفاجم ورثة الخصم المتوفي بالإجراءات 

ة في الدعوم بغير علمهم، دون أن يتمكنوا من ممارسة حقهم بالدفاع كأي خصم أخر المتخذ
بالدعوم، ولذلك فإن المشرع في قانون المرافعات رتت  ثار واضحة على انقطاع السير بالدعوم 
المدنية متمثلة في وقف جميع الإجراءات والمواعيد السارية بحق الخصوم، بالإضافة إلى بطلان كل 

لسنة  283رقم المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن تخاذه بالدعوم أثناء فترة الانقطاع  ما يتم ا
 (.2/3/1999ق، جلسة 43

نية أو الدعوم المدبسير الوعلى اعتبار أن وقف المواعيد يعد من قبيل الآثار المترتبة على انقطاع 
اية ؟ والغجت وقفها أثناء هذا الاجراءانقطاع الخصومة، فإنه من المهم بيان ماهية المواعيد التي يتو 

 من وقف تلك المواعيد؟

طيني الفلس أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون  130إن المواعيد المقصود بها في المادة 
ءات والتي تتأثر بانقطاع السير في الدعوم من خلال وقفها هي مواعيد الإجراءات، أي تلك الإجرا

 و زوالأرامها عند السير في الدعوم، ولا يترتت على انقطاع الخصومة زوالها التي يجت توافرها واحت
 ن  ثارإجراءاتها، وإنما تبقى كافة إجراءاتها السابقة عند تحقق سبت الانقطاع بكافة ما انتجته م

قائمة وصحيحة ما لم يقضي بسقوط الخصومة، أو انقضائها لعدم تعجيلها على نحو صحيح، فتبقى 
قف قوفة وتظل في حالة سكون إلى حين تعجيل السير بالدعوم وفقاً للقانون، ومن ثم تالخصومة مو 

 طاع منطيلة مدة الانقطاع كل الإجراءات والمواعيد، وتبطل كافة ما يتخذ فيها بعد تحقق سبت الانق
 .(42، ص2004 أبو سرور،  أعمال

فعات قابلة لها من قانون المرا( المُ 132( السابق ذكرها والمادة  130والمُلاحظ من نص المادة  
م، بأن المشرعين المصري والفلسطيني كانوا قد استخدموا مصطلح 1968لسنة  13المصري رقم 

توا ، بد ال ع  المواعيد الجارية(، والذي يقصد به "الفترة الزمنية التي يجت القيام بالإجراء خلالها"
د الخصوم أو فقدانه لأهليته أو زوال ، فإذا وقع انقطاع الخصومة بسبت وفاة أح(319، ص2008

 صفة من كان يمثله، فإن جميع المواعيد الجارية في حق هذا الخصم تقف عن السير.

 أما بشأن الغاية التشريعية والقانونية من وقف المواعيد الجارية أثناء انقطاع الخصومة، فتتمثل في
ت في الدعوم المدنية هي قواعد متعلقة تفادي جزاء سقوط الحق في اتخاذ الاجراء، ذلك أن الإجراءا
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بحسن سير وتسيير مرفق القضاء، وبالتالي تحقيق مصلحة عامة وتعليقها أو قطعها يعد استثناءً 
  .(49، ص2009 حمد الله،  للقاعدة العامة

قام وعليه فإن الأصل الذي يقوم عليه الانقطاع يتعلق بحماية من قام فيه سبت الانقطاع او من م
قضاء محكمة  وليس توقيع عقوبة أو جزاء على الخصم الأخر في الدعوم، وذلك هو موقفمقامه، 

الأصل الذي يقوم عليه انقطاع الخصوم حماية ورثة الخصم المتوفي حتى لا النقض في مصر بأن 
فاع بالإجراءات المتخذة في الدعوم بغير علمهم، دون أن يتمكنوا من ممارسة حقهم بالد ايتفاجؤو 

، دون أن يكون القصد من اجراء الانقطاع جزاء الطرف الآخر لاسترداده أخر بالدعوم كأي خصم 
قرار محكمة في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبت الموجت للانقطاع  

 .(1949لسنة  152النقض المصرية بالطعن رقم 

ن وفاة أحد الخصوم أثناء سير ولما كا" في فلسطين بقولهاوبذات الاتجاه قضت محكمة النقض 
لعدم تصور قيام  مواجهته،الدعوم وقبل حجزها للحكم في موضوعها مؤداه انقطاع الخصومة في 

ة فإن موالاة السير في الدعوم لا تتم إلا بحضور أحد الورث ميت،الخصومة ووجودها في مواجهة 
فاده أن من مات من الخصوم ، الأمر الذي ملخصومة ومعاودة السير بإجراءاتهاا لالتئامكشرط 

، ثتهاف الخصومة فيها ويحل محله ور تنقطع علاقته بالدعوم تماماً ولا يعد بعد ذلك طرفاً من أطر 
محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم   "ولزوم ذلك إصدار الحكم لهم أو عليهم

428/2021). 

ضة لعراقي قد نصت على إبطال عريمن قانون المرافعات ا 87وفي التشريع المقارن نجد أن المادة 
ر ( أشهر من تاريخ قرار المحكمة المتضمن قطع السي6الدعوم إذا لم يراجع أحد الطرفين خلال  

و في الدعوم وإن المدة هذه هي مدة سقوط وتسري على جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أ
 .(618، ص1997 سيم،  ناقصيها

ن عند انقضاء المدة وعدم مراجعة الخصوم للمحكمة لغرض استئناف إن الإبطال يكون بحكم القانو 
السير في الدعوم، وإذا ما ظهر للمحكمة أن عدم مراجعة الخصوم لها خلال المدة الموصوفة كان 

من  87فتنزل مدة قيام العذر المانع من المدة المذكورة، وهذا ما نصت عليه المادة بعذر مشروع 
، ويعتبر من قبيل العذر المشروع قيام حالة الحر  وانقطاع المواصلات أو قانون المرافعات العراقي

قطع العلاقات الدبلوماسية منها وعدم وجود تمثيل في الدولة المطلو  جلت بعض المستندات 
المتعلقة بالدعوم فيها، كما يعتبر تأخر صدور القسام الشرعي الخاص بحصر وراثة الخصم الذي 

 ،من قبيل العذر الشرعيمناسبة وفاته، ولسبت لا بد لورثته بتأخر صدوره قطع السير في الدعوم ب
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( "إن قطع السير في الدعوم قد تم 93مستعجل//397جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد  حيث 
من قانون المرافعات المدنية البالغة  87وأن المدة المنصوص عليها في المادة  19/8/1992بتاريخ 

استناداً إلى أحكام المادة  20/3/1993وتنتهي في نهاية يوم  20/8/1992يوم ستر أشهر تبدأ في 
أمام المحكمة  19/2/1993( من ذات القانون وحيث إن وكيل المدعية قد حضر في يوم 25/1 

إشعارها بأن القسام الشرعي الخاص بحصر وراثة المدعي لم ينجز بعد واستمهل لإبرازه، فأمهل 
وأن القسام الموصوف قد صدر فعلًا بتاريخ  11/4/1993عوم إلى يوم وأجلت المرافعة في الد

فيكون  22/5/1993وأن المحكمة قد سارت في الدعوم وأجلت المرافعة إلى يوم  22/2/1993
بإبطال عريضة الدعوم لا سند له في القانون وعليه نقرر نقضه  6/7/1993قرارها المتخذ بتاريخ 

محكمة التمييز الاتحادية العراقية، قرار تمييز   ير فيها وفق ما تقدم"وإعادة الدعوم إلى المحكمة للس
 .(1993مستعجل//397حقوق رقم 

 بطلان الاجراء ال،ي يحصل أثناء الانقطاع :الاانيالمطل  

يعد بطلان الاجراء الحاصل أثناء الانقطاع هو الأثر الثاني من  ثار انقطاع الخصومة أو انقطاع 
ك أنه إذا تم اتخاذ أي اجراء من إجراءات الخصومة بقصد السير فيها تعتبر السير في الدعوم، ذل

، وهذا البطلان لا يجوز التمسك به انقطاع الدعوم  فترة باطلة، ومن با  أولى الأحكام الصادرة أثناء
إلا لمن شرع لحمايته، وهم ورثة الخصم المتوفى في حالة الانقطاع بسبت الوفاة، والغاية من ذلك 

فلا يجوز للخصم الآخر طلت البطلان، وكذلك المحكمة لا  ،31يصدر حكم في غفلة عنهم كي لا
يجوز لها أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها، حيث استقر الفقه على اعتبار هذا النوع من البطلان 

 .32بطلاناً نسبياً 

ي مثل هذه الحالة لا ومن الأمثلة على ذلك: اغفال اختصام أحد ورثة الخصم عند تعجيل الدعوم، فف
، وذلك (64، ص2002 سليم وعليان وأبو هنطش،  يجوز لغيره من الخصوم التمسك بالبطلان

رقم  الفلسطيني أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون  24بدلالة ما جاء بنص المادة 

                                      
وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه "إذا أصدرت المحكمة حكمها في مواجهة المدعى عليه الميت في  31

تم يجت أن غفلة منها ودون علمها أو حصلت الوفاة بعد تقديمه لمرافعته الختامية فإن تبليغ الحكم في هذه الحالة ي
لنقض غهم أصولياً...". انظر في ذلك:  حكم محكمة اإلى ورثته ولا يبدأ ميعاد الطعن بالحكم إلا من تاريخ تبل

 (.11/2/2019، بتاريخ 134/2016الفلسطينية بصفتها الحقوقية رقم 
، بتاريخ 117/2010انظر في ذلك ما قضت به  محكمة النقض الفلسطينية في النقض المدني رقم  32

20/4/2010.) 
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به الخصم بأن البطلان لا يشرع إلا لمن يتمسك به لمصلحته، ولا يجوز أن يتمسك  م(2/2001 
الذي تسبت في حدوثه، كما أن البطلان يزول بالتنازل عنه بشكل صريح أو ضمني من قبل صاحت 

 المصلحة فيه.

أن الإجراءات على أنه "ولما كان ذلك وكان من المقرر  في فلسطينوقضت بذلك محكمة النقض 
ة بعد لإجراءات المتخذالتي تحصل أثناء الانقطاع تنحدر إلى البطلان.. الأمر الذ يجعل من كافة ا

محكمة   الوفاة باطلة بما في ذلك الحكم محل الطعن الماثل لأن ما بني على باطل فهو باطل"
 .(219/2018النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 

ولكن ماذا بشأن حالة تعدد الخصوم في الدعوم، فهل يمتد البطلان لهم؟ إن انقطاع الخصومة 
ذا لم غيره من الأطراف متى كان موضوع الدعوم قابلًا للتجزئة، أما إبالنسبة لأحد الخصوم يمتد ل

 أثناء يكن الموضوع قابلًا للتجزئة، فإن الخصومة تنقطع بالنسبة للجميع، وفي حالة اتخذت إجراءات
من  م مقامالانقطاع كانت باطلة بطلاناً نسبياً، ولا يجوز التمسك بها إلا من ورثة المتوفى أو من قا

 .(64، ص2002 سليم وعليان وأبو هنطش،  ية الخصومة أو زالت صفتهفقد أهل

أيضاً فإن المشرع الفلسطيني كان قد فرق بين حالتين بالنسبة لبطلان الاجراء الحاصل أثناء 
التي تكون فيها الدعوم مهيأة للحكم في موضوعها، وأما الحالة الثانية تكون الانقطاع، الحالة الأولى 

مهيأة للحكم فيها، ففي الحالة الأولى تستمر إجراءات الدعوم ولا تتوقف ولا يترتت فيها الدعوم غير 
عليها البطلان، وذلك على عكس الحالة الثانية فإن الإجراءات المتخذة تكون باطلة أثناء حالة 

متى كان الخصوم قد أبدوا مرافعاتهم انقطاع الخصومة، وتكون الدعوم مهيأة للحكم في موضوعها "
 .33"تهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقدان أهلية الخصومة أو زوال الصفةوطلبا

ولما كان الثابت أنه بوفاة المدعي  المطعون عليه( بتاريخ وقضت بذلك محكمة النقض الفلسطينية "
ما  17/9/2018قد حصل بتاريخ سابق على الجلسة التي ترافع بها الخصوم في  27/6/2018

هذه  والحالةان الدعوم لم تكن بعد مهيأة للحكم في موضوعها فقد كان على محكمة الاستئناف  يعني
 ن تقرر الحكم بانقطاع سير الدعوم، ووقف جميع المواعيد التي كانت جاريه في حق الخصوم.أ

ترتت بطلان جميع الاجراءات التي  أصول المحاكمات المدنية والتجاريةمن  130 المادةن أوحيث 
وحيث انه بزوال الصفة او بفقدان الاهلية أو بوفاة أحد الخصوم ينقطع  صل اثناء الانقطاع.تح

السير في الدعوم بحكم القانون، وأن تقرير المحكمة لهذا الواقع ما هو الا كاشف عنه، ولا تستأنف 

                                      
 م.2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  129المادة  33
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لية أو من الدعوم سيرها إلا إذا حضر الجلسة أحد ورثة الخصم المتوفي، او من يقوم مقام فاقد الاه
( فإن ما تم من اجراءات أمام محكمة الاستئناف 131 المادةزالت عنه الصفة وباشر السير فيها  

تغدو باطلة بما في ذلك الحكم المطعون فيه بما  27/6/2018لاحق على وفاة المدعي بتاريخ 
 .34"ونما حاجه لبحث باقي اسبا  الطعنيستوجت نقضه د

اع السير بالدعوم المدنية يترتت عليه بطلان كل ما تم اتخاذه من وبناءً على ما سبق، فإن انقط
أصول المحاكمات المدنية من قانون  130إجراءات أثناء فترة الانقطاع، وذلك ما جاء بموجت المادة 

يترتت على انقطاع السير في الدعوم وقف جميع "م( بقولها 2/2001الفلسطيني رقم   والتجارية
رية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء المواعيد التي كانت جا

ويشمل البطلان كل الإجراءات التي تتخذ في الدعوم بعد تاريخ قيام سبت الانقطاع  ،35"الانقطاع
 67لسنة  2407 محكمة النقض المصرية، طعن رقم  بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوم 

 يتم الانقطاع وقبل أن حالةاجراء صحيح حصل قبل قيام ، وذلك من  خر (12/2/2010ق، جلسة 
محكمة النقض المصرية، طعن رقم   القانون  المحددة بموجتالدعوم سيرها بالطريق  استئناف
، وسواء كان البطلان صادر عن الخصوم أو (15/12/2010ق، جلسة  79لسنة  3466

 لبات والدفوع وند  الخبراء والأحكامالمحضرين أو الكتبة أو الخبراء أو القضاء كالإعلانات والط
، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع، (454، ص1991 النمر، 

فالحكم الصادر  ،36وكل اجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلًا بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوم 
 .(455، ص2018 هندي،  ى إجراءات باطلةفي الخصومة المنقطعة يعتبر باطلًا لصدوره بناءً عل

                                      
م، موقع مقام. وبذات 6/1/2019، رام الله، بتاريخ 1741/2018محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم  34

حة صالطعن في القرار المميز لعدم  الاتجاه قضت محكمة التمييز الأردنية "وعن السبت الأول منها المنصت على
 15/6/2020قبل صدور القرار المميز الصادر بتاريخ  23/3/2020الخصومة لوفاة المدعية المميز ضدها بتاريخ 

وقبل صدور القرار  23/4/2020وأن القرار المميز صدر بحق شخص متوفى. وحيث إن المدعية توفيت بتاريخ 
لأمر لأمر الذي يترتت عليه بطلان الإجراءات التي تمت بعد تاريخ وفاتها اا 15/6/2020المميز الصادر بتاريخ 

صفتها الذي يقتضي نقض الحكم المميز دون حاجة للرد على باقي أسبا  التمييز". قرار محكمة التمييز الأردنية ب
 م، موقع قسطاس.22/10/2020، بتاريخ 4124/2020الحقوقية رقم 

( من قانون المرافعات العراقي، 81/3من قانون المرافعات المصري، والمادة   132ويقابل هذا النص المادة  35
 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري.147والمادة  

ق،  40لسنة  224، والطعن رقم 8/1/1996ق، جلسة  62لسنة  4129محكمة النقض المصرية، طعن رقم  36
 .3/12/1974جلسة 
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م في الدعو  المتخذةالإجراءات  كلكذلك فقد نص المشرع العراقي على هذا الأثر، ويشمل البطلان 
، 2000 العبودي،  في الدعوم أثناء تلك الفترة المتخذةالإجراءات  كلالانقطاع وتبطل  فترة أثناء
 .(337، ص2001( و خليل، 289ص

ن البطلان لا يجوز ان يتمسك به إلا من شرع الانقطاع لمصلحته وهم أالى قه ويذهت غالبية الف
وحدهم الذين  لأنهمو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة او من زالت صفته، أورثة المتوفى 

فيحرموا  ودون علمهم، يجهلون قيام الدعوم فأوجت المشرع وقفها حتى لا يصدر حكم في غفلة منهم
 .37الحهم، ومن ثم فان هذا البطلان لا يستفيد منه الخصم الآخرمن الدفاع عن مص

 (84-83، ص2017( و الدليمي، 155، ص2008 المحمود،  في حين يعتقد اتجاه فقهي أخر
ا  بأن قصد المشرع العراقي والمقارن بشأن من يحق له التمسك بالبطلان في حالة توافر أحد أسب

، ذلك لأن الموقف التشريعي العراقي والمقارن جاء مطلقاً انقطاع الخصومة يشمل جميع الخصوم، و 
 .لأي خصم أن يتمسك بالبطلانويجوز 

، وذلك على الرغم من أن التشريع وتتفق الباحثة مع غالبية الفقه نظراً لوجاهة رأيهم وعدالته
مواعيد وقف جميع اليترتت عليه " بالدعوم المدنيةانقطاع السير  الفلسطيني والمقارن يتفق على أن

، فعبارة 38"وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع حق الخصومالتي كانت جارية في 
 حق الخصوم( الواردة في هذا النص تتفق مع الاتجاه الفقهي الذي يرم بأن من يحق له التمسك 

الجدل بالبطلان في حالة توافر أحد أسبا  انقطاع الخصومة يشمل جميع الخصوم، وأمام هذا 
استقرت على الأخذ باتجاه الغالبية من الفقه عندما قررت الفقهي، نرم أن محكمة النقض الفلسطينية 

بطلان الاجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة بطلان نسبي لا يجوز التمسك به لغير بأن "
ت الاتجاه بالقول كذلك فقد استقرت محكمة النقض المصرية على ذا ،39"من شرع الانقطاع لحمايتهم

بأن "بطلان الإجراءات المترتبة على انقطاع سير الدعوم نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع 
 .(محكمة النقض المصرية 64لسنة  3814الحكم رقم   لحمايته"

وجاء موقف الباحثة السابق المتفق مع ما هو مستقر عليه لدم الفقه وقضاء محكمتي النقض 
ة، نظراً لأن الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها نظام الانقطاع تنحصر في حماية الفلسطينية والمصري

                                      
 (.64، ص2017(. مشار إليه لدم  الدليمي، 36، ص1973 حافظ،  37
 م.2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  130المادة  38
م، موقع مقام. وكذلك 6/1/2019، رام الله، بتاريخ 1741/2018محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم  39

 .، موقع قسطاس2023-11-16، بتاريخ محكمة النقض الفلسطينية 2023لسنة  996الحكم رقم 
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الخصم الذي قام به سبت الانقطاع دون الخصم الآخر، ولما كانت  ثار الانقطاع لا تتعلق بالنظام 
العام، وإنما مقررة للمصلحة الخاصة، وبموجت ما سبق ترم الباحثة بضرورة تعديل نص المادة 

لتصبح على  م(2/2001رقم  الفلسطيني  أصول المحاكمات المدنية والتجاريةقانون من  130
يترتت على انقطاع السير في الدعوم وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق  الشكل التالي"

ما لم يتنازل عن البطلان الخصم ، الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع
وذلك ما من شأنه أن يكون متفقاً مع الفلسفة التشريعية التي يقوم  لانقطاع لمصلحته"،الذي تقرر ا

عليها نظام الانقطاع، والتي تنحصر في حماية الخصم الذي قام به سبت الانقطاع دون بقية 
أضف لذلك فإن الموقف السابق للباحثة يتفق مع بعض القوانين المقارنة الأخرم، كالقانون الخصوم، 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه "يترتت 507ناني، حيث نصت المادة  اللب
على انقطاع المحاكمة انقطاع جميع المهل الجارية وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء 

 .الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبت الانقطاع صراحةً أو ضمناً عن التذرع بالبطلان"

 السير أما بشأن موقف التشريع الأردني، فنجد بأنه يخلو من نص يعالل الآثار المترتبة على انقطاع
ة في الدعوم أو انقطاع الخصومة بسبت وفاة أحد الخصوم أو فقدانه لأهلية التقاضي او زوال صف

د من دني لا بمن كان يباشر الخصومة نيابة عنه، مما يعد نقصاً تشريعياً واضحاً في القانون الأر 
سطيني تلافيه، من خلال توجه المشرع الأردني لذات اتجاه التشريعات المقارنة ومنها التشريع الفل

وقف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق بالنص على أن انقطاع الخصومة يترتت عليه 
 رع اللبناني، مع الأخذ بموقف المشالخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع

 .البطلان لا يجوز ان يتمسك به إلا من شرع الانقطاع لمصلحتهبالتأكيد على أن 

ن أ محكمةمقرر لمصلحة الخصوم فلا يجوز للهو بالنظام العام، وإنما  غير متعلقن البطلان أوبما 
ن ، فإذا ورد البطلان على اجراء م، وإنما يجت ان يتمسك به الخصومذاتهاتحكم به من تلقاء 

ن اجراءات الدعوم كان للخصم ان يتمسك ببطلانه بدفع يقدمه عند استئناف السير في الدعوم، وا
، 2019 ياسين،  ورد البطلان على حكم صدر في الدعوم جاز الطعن فيه بطريق الطعن المناست

 .(166ص

السير انقطاع ثناء حصول أالاجراءات التي تبطل وفي هذا الإطار يُثار تساؤل مهم حول ماهية 
ان الإجراءات التي تحتمل البطلان هي تلك الإجراءات المتخذة خلال فترة ؟ بالدعوم المدنية

الانقطاع، أي أنه متى ما قام سبت الانقطاع تعطلت الخصومة عند أخر اجراء حصل قبل تحقق 
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رة سبت الانقطاع، وكل الإجراءات المتخذة بعد ذلك تعد إجراءات باطلة نظراً لوقوعها أثناء فت
 .(60، ص2009 حمد الله،  الانقطاع

كما  كما ان فترة الانقطاع هي الفترة الفاصلة بين تاريخ السبت القاطع وتاريخ استئناف الخصومة
و يجت ذلك قانونًا، ومن ثم فان كل الاجراءات المتخذة سواء تعلقت بتحقيق الدعوم أو الطعن أ

لذي عمل عليها، وهي غير نافذة تجاه الخصم ا الحكم في الدعوم أو ممارسة الطعن تعتبر باطلة لا
تحقق في جانبه سبت من أسبا  انقطاع الخصومة باعتبارها نشأت باطلة، و مثال ذلك اجراءات 

لى إالتحقيق في الدعوم كسماع البينة والطعن في الحكم، فكل هذه الاجراءات المتخذة التي تهدف 
من أسبا   كن الخصم الذي تحقق في جانبه سبتتهيئة القضية للحكم فيها تكون باطلة إذا لم ي

، 2005 مليجي،  الانقطاع ممثلا في الدعوم تمثيلا صحيحًا ونافذا سواء بنفسه، أو بمن حل محله
 .(325ص

ة ى نتيجوعليه فإن البطلان السابق يشمل كل الإجراءات الحاصلة أثناء فترة الانقطاع، وذلك يشير إل
 لو لم اجراء خلال فترة الانقطاع، والا كان الاجراء باطلًا، حتى أخرم مفادها عدم جواز اتخاذ أي

يكن الخصم على علم بسبت الانقطاع، كذلك يبطل الحكم الصادر أثناء الانقطاع ولو أصدرته 
ي المحكمة بدون علم منها بالانقطاع، بشرط ألا تكون الدعوم مهيأة للحكم موضوعاً عند تحقق أ

 سبت من أسبا  الانقطاع.

مصير الإجراءات إذا كانت الخصومة قائمة والمدعى عليه توفي أو فقد ك يُثار تساؤل أخر حول كذل
أهليته دون أن يعلن المدعي ودون أن تعلم المحكمة واستمرت الإجراءات أمام المحكمة؟ يترتت على 

ون وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوم للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القان
بغير حاجة إلى صدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الأخر بحصول الوفاة، وينتل عن ذلك 
بطلان كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوم بعد تاريخ قيام سبت الانقطاع بما في ذلك الحكم 

محكمة النقض المصرية، طعن رقم   الصادر في الدعوم، وذلك هو موقف محكمة النقض المصرية
، بالإضافة إلى أن المشرع الفلسطيني أشار إلى ذلك (1992مايو  21ق، جلسة  57لسنة  1074

ينقطع السير في الدعوم بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بصورة ضمنية عندما أكد على أنه "
 .40"فقدان أهليته أو بزوال صفة من كان يمثله إلا إذا كانت الدعوم مهيأة للحكم في موضوعها

                                      
 م.2001لسنة  2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  128/1المادة  40
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 آثار انقطاع الخصومة المتعلقة بإجراءاش االمطل  الاالث: 

، فإننا في حالة انقطاع السير في الدعوم  ثار انقطاع الخصومة المتعلقة بإجراءاتهاللتعرف على 
نكون أمام ثلاثة حالات، وبموجت كل حالة تتحدد  لية معرفة المحكمة بالانقطاع، وهذه الحالات 

 أيضاً، وهي: 42والبعض من الفقه الفلسطيني 41نقض الفلسطينيةمتفق عليها لدم قضاء محكمة ال

 جود سبتقيام أحد الخصوم أو من له علاقة بهم كزوجهم وابنهم بتنبيه المحكمة إلى و الحالة الأولى: 
بن الانقطاع، فيجت على المحكمة في هذه الحالة أن تتحقق من صحة ما تم تنبيها به، فإذا قام ا

حكم يها اليه المحكمة إلى وفاة أبيه وتقديمه لشهادة الوفاة، فإن المحكمة يجت علالخصم المتوفي بتنب
 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 128بانقطاع الخصومة وفقاً للمادة 

(، وإذا تم تنبيه المحكمة بوفاة أحد الخصوم دون تقديم من نبه 299، ص2019 التكروري، 
يؤكد على ذلك، فإن المحكمة يجت عليها التحقق من خلال طلت مشروحات ممن  المحكمة أي دليل

 له علاقة بإثبات وفاة الخصم، ومن ثم تحكم بانقطاع الخصومة.

 لانقطاع، وتبين لها فيما بعد أن سبت اانقطاع السير بالدعوم المدنيةولكن، ماذا لو قررت المحكمة 
ت المحكمة بانقطاع الخصومة لسبت من أسبا  غير موجود؟ تتحقق هذه الحالة فيما لو قام

ى الانقطاع كوفاة الخصم، ومن ثم يتبين لها أن الخصم ما زال على قيد الحياة، فإنه يتوجت عل
كمة المحكمة في هذه الحالة أن تعدل عن قرارها بانقطاع الخصومة، ومن ثم تقوم بتكليم قلم المح

ي لدعوم، وتكون الإجراءات والقرارات المتخذة فلتبليغ الخصوم، وتحديد موعد معين لاستكمال ا
غير موجود،  انقطاع السير بالدعوم المدنيةالدعوم صحيحة ومنتجة لآثارها، باعتبار أن سبت 

 (، ولا يعدو أن يكون 23، ص2023وبالتالي فإن قرار الانقطاع لا يحوز أية حجية  فرج وعيسة، 
 جراءاتإأمامها لما لها من سلطة ولائية في مراقبة  قراراً تصدره المحكمة فيما يتعلق بسير الدعوم 

و أالتقاضي، وقد يكون العدول ضمني بأن يقوم الخصم الذي تقرر الانقطاع بسببه بتقديم أي طلت 
ر دفع في الدعوم، فتبحث المحكمة في هذا الطلت أو الدفع المقدم، وقد يكون العدول صريح بقرا

اع غير موجود، وأن الخصوم يتوجت عليهم الحضور في واضح من قبل المحكمة بأن سبت الانقط
 جلسة معينة لاستكمال إجراءات الدعوم.

                                      
، موقع قسطاس. وكذلك 27/2/2012محكمة النقض الفلسطينية، بتاريخ:  2011لسنة  561ومنها: الحكم رقم  41

 ، موقع المقتفي.4/4/2006ة النقض الفلسطينية، بتاريخ: ، محكم117/2005نقض مدني رقم 
 (.300-299، ص2019(، و التكروري، 32-22، ص2023ومنهم  فرج وعيسة،  42
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ه مثول الشخص الذي تحقق في شأنه سبت الانقطاع بنفسه أو بوكيل عنه ولم ينبالحالة الثانية: 
، وتتحقق هذه الحالة عند حضور الخصم الذي فقد أهليته وصادفت الجلسة وقت المحكمة إلى ذلك

أو قته، أو حضر من ينو  عن الخصم رغم زوال صفته ولم ينبه المحكمة أو خصمه بذلك، إفا
حضر وكيل جميع المدعين بالرغم من وفاة أحدهم ولم ينبه المحكمة ولم يخبر خصمه بذلك، وفي 

قطاع هذه الحالة تكون الإجراءات التي تمت والقرارات والأحكام التي صدرت وتصدر خلال فترة الان
 .(300-299، ص2019 التكروري،  صحيحة

، وفي ظل انقطاع السير بالدعوم المدنيةالحالة الثالثة: عدم تنبيه المحكمة بوجود حالة من حالات 
هذا الوضع فإن المحكمة من الطبيعي أن تسير بإجراءات التقاضي نظراً لعدم علمها بوجود سبت من 

عد تحقق سبت الانقطاع يعد باطلًا، بما في أسبا  الانقطاع، ولذلك فإن كل ما تقوم به المحكمة ب
ذلك الحكم الصادر في الدعوم، لذلك فإن القانون أوجت على الخصم أن يتحقق من حالة خصمه 
بأن يكون على قيد الحياة أو عدم فاقد لأهلية الخصومة أو عدم زوال صفة الخصومة لديه لكي لا 

وحيث قررت محكمة النقض الفلسطينية " ، وفي ذلك43تتعرض الإجراءات التي يتخذها للبطلان
( من الاصول المدنية على انه يترتت على وفاة المحكوم عليه ...... خلال 197نصت المادة  

ميعاد الطعن انقطاع هذا الميعاد ولا يعود للسريان الا من تاريخ تبليغ الحكم لورثته او من يقوم 
ن يكون التبليغ بناء على ألاصول المدنية ( من ا128و  84  بالمادتينمقامه؛ وحيث نص المشرع 

؛ وحيث ان لورثة، أو من قبل المحكمة ذاتهاطلت الخصم كي يتم اتخاذ الاجراء المناست لتبليغ ا
الخصم لم يفعل ، ولم يصل للمحكمة علم بوفاة المستأنفة، فيكون التقصير في عدم اخبار المحكمة 

لنقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم محكمة ا"  بالوفاة يرجع للخصوم وليس للمحكمة
1220/2017.) 

وبناءً على ما سبق، ترم الباحثة بأن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها الحكم بانقطاع الخصومة، 
ذلك أن المشرع اشترط على المحكمة قبل أن تحكم بانقطاع الخصومة أن تقوم بتكلفة الخصم الأخر 

إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود أي دور واضح لها في في الدعوم بالتبليغ خلال أجل تحدده له، 
التحقق من وجود سبت الانقطاع، فيتوجت عليها تقدير قيام سبت الانقطاع من عدمه، كأن تقوم 
ببحث المراكز القانونية الشخصية للخصوم، فإذا ما تم تنبيه المحكمة بوفاة أحد الخصوم، فإن عليها 

لأوراق الرسمية، كشهادة الوفاة، وإذا كان الخصم شخصاً أن تتثبت من حالة الوفاة عن طريق ا

                                      
 م.2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 128/2المادة   43
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معنوياً، فيتوجت عليها البحث في أحكام انقضاء الشخص المعنوي المنصوص عليها في قانون 
 الشركات النافذ، وأن تقوم بطلت تزويدها بمشروحات تثبت حالة الشركة.

 دور المحكمة في انقطاع السير بالدعوى المدنيةالم حث الااني: 

بحيث تنقطع الخصومة بمجرد تحقق  تؤدي أسبا  انقطاع الخصومة إلى وقف السير في الدعوم 
ها أسبابها بقوة القانون، وبالتالي يجت على المحكمة سوم أن تحكم بالانقطاع متى وصل إلى علم

 .(23، ص2023 فرج وعيسة،  تحقق أحد أسبا  الانقطاع

ي فسبا  الانقطاع؟ وما هي حدود سلطتها التقديرية وعليه متى يصل علم المحكمة إلى تحقق أحد أ
كما  ؟ وذلك ما سيتم بحثه في هذا المبحث على مطلبينانقطاع السير بالدعوم المدنيةتحديد أسبا  

 يلي:

 المعرفة اليقينية للمحكمة وعلم ا بالانقطاعالمطل  الأول: 

أصول المحاكمات ( من قانون 131، 128في المواد   انقطاع السير بالدعوم المدنيةوردت أحكام 
ويترتت على تلك الأحكام انقطاع الخصومة في حالة ، م(2/2001رقم  الفلسطيني  المدنية والتجارية

تحقق أحد أسبابها بحكم القانون، وبالتالي يجت على المحكمة أن تحكم بالانقطاع متى ما وصل إلى 
في الحكم بالانقطاع أو عدم الحكم فيه  علمها تحقق أحد أسبا  الانقطاع، وليس لها سلطة تقديرية

ويقصد بعلم المحكمة معرفتها اليقينية من خلال (، 277، ص2018متى ما قام سببه  هندي، 
التحقق من سبت الانقطاع، ويستثنى من ذلك طلت أحد الخصوم بالدعوم بمنحه أجلًا لكي يقوم 

وم المحكمة بإجابة هذا الطلت بدلالة بتبليغ من يقوم مقام من تحقق في شأنه سبت الانقطاع، وأن تق
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 128/2ما جاء بنص المادة  

الأمر الذي يؤكد أنه في حالة قيام سبت الانقطاع بالنسبة لأحد الخصوم يجت على  ،44م(2/2001 
قامه، ولتفادي إجراءات مهددة بالبطلان، القاضي أن يوقف السير في الدعوم لحمايته أو من يقوم م

 .(604، ص1990 أبو الوفا،  حيث تعد هذه القاعدة من النظام العام

                                      
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه "إذا طلت أحد الخصوم 128/2تنص المادة   44

طاع أجلًا لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبت الانقطاع، وجت على المحكمة قبل أن تقضي بانق
محكمة يقم بالتبليغ خلال الأجل دون عذر قضت ال سير الخصومة أن تكلفه بالتبليغ خلال أجل تحديده له، فإذا لم

 بانقطاع سير الخصومة منذُ تحقق سببه".
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، ويقع على عاتق المحكمة أيضاً البحث في مسألة فقدان أحد الخصوم لأهلية الخصومة في الدعوم 
و أسفه أو العته فيتولى القاضي التأكد من أن أهلية أحد الخصوم قد أصابها عارض الجنون أو ال

ك من الغفلة، ولا يكفي الادعاء بذلك حتى يعد الانقطاع واقف، وإنما لا بد لمن يدعي أن يثبت ذل
  .(174، ص2005 الطعاني، خلال تقديم الدليل القاطع على قيام هذا العارض 

ويقع على عاتق المحكمة كذلك البحث في مسألة صحة صفة الخصوم، وذلك متى ما تم التمسك 
  أسباامه بالانقطاع لزوال صفة من كان يباشر الخصومة عن الخصم من النائبين، فيبحث مثلًا أم

 زوال صفة الوصي أو القيم أو الوكيل، حيث تزول صفة التقاضي عن النائت إذا عزله المدعي أو
، 1974 راغت،  المدعى عليه، كما وتزول صفة الولي أو الوصي ببلوغ القاصر سن الرشد

 .(341ص

ليه فإن المقصود بالمعرفة اليقينية للمحكمة بالانقطاع هو علمها بأسبا  انقطاع السير وع
بالخصومة، ويتم ذلك من خلال تثبت المحكمة من تحقق سبت الانقطاع، مثل قيام أحد الأطراف 
بالتأجيل لكي يقوم بتبليغ من يقوم مقام من تحقق في شأنه سبت الانقطاع، فعلى المحكمة أن 

رية من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجا 128/2طلبه، بدلالة ما نصت عليه المادة تستجيت ل
أنه إذا طلت أحد الخصوم أجلًا لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شالفلسطيني على أنه "

 سبت الانقطاع، وجت على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالتبليغ خلال
مة تحديده له، فإذا لم يقم بالتبليغ خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصو  أجل

ة لحمايعند تحقق سبت الانقطاع أن توقف السير بالدعوم فيتوجت على المحكمة  "،منذُ تحقق سببه
واعد قالخصم الذي نشأ سبت الانقطاع بحقه أو من يقوم مقامه قانوناً، وتعد هذه القاعدة من قبيل 

، 1990،  أبو الوفا ، باعتبارها تقع بقوة القانون التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها النظام العام
 .(604ص

بما معناه أنه سواء صدر هذا الحكم  ،45ويعتبر الحكم بالانقطاع من القرارات الكاشفة وليست المنشئة
 أن  ثار الانقطاع لا يتم إعمالها إلا أم لم يصدر، فإن حالة الانقطاع واقعة بمجرد تحقق سببها، إلا

                                      
إن القرارات الإدارية المنشئة تنتل  ثارها بالنسبة للمستقبل فحست، أي من تاريخ صدورها، أما القرارات الكاشفة فإن  45

ها أثراً ح بذات ثارها تترتت عليها من تاريخ انشاء المركز القانوني الذي تقرره وتكشف عنه وما ذلك، إلا لأنها لا تحد
شم عي لها وإنما تكون بصدد أثر مباشر أو فوري للعمل القانوني المنوبذلك لا تكون في الحقيقة بصدد أثر رج

 (.36، ص2020للمركز القانوني محل القرار الكاشف. للمزيد انظر في ذلك  بحر، 
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 إذا تمسك بها من شرع الانقطاع لمصلحته، وليس للقاضي أن يرتت  ثار الانقطاع من تلقاء نفسه
 .(251، ص2011 عمر، 

أو  ؟نقطاعالمعرفة اليقينية للمحكمة وعلمها بالاوالسؤال المطروح في هذا الإطار مُتعلق بكي ية تحقق 
 الانقطاع؟ بمعنى أخر كيم يحصل

ل ( من قانون أصو 128السير في الخصومة بحكم القانون بموجت الفقرة الأولى من المادة  ينقطع 
رد المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينية، حيث أن وقف الخصومة هنا هو وقف قانوني يتم بمج

ف على علم قيام السبت الذي أوجت الانقطاع، ويحصل بغير حاجة إلى صدور حكم به، ودون توق
إذا و انون، الخصم الآخر بهذا الانقطاع، وإذا صدر قرار بالانقطاع فإنه لا يكون إلا تقريراً لحكم الق

ها علمت المحكمة بوفاة الخصم أو فقده الأهلية أو زوال صفة من يمثله من الحاضر عنه، يجت علي
، وليس لها سلطة أن تقضي بانقطاع سير الدعوم طالما أنها غير مهيأة للفصل في موضوعها

 ببه لاستقديرية في الحكم بالانقطاع متى قام سببه، ويكون الانقطاع في هذه الحالة من تاريخ تحقق 
 .(297، ص2019 التكروري،  من تاريخ العلم به

وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقوم بتبليغ ورثة أو من يقوم مقام أحد أطراف الدعوم قانوناً للحضور 
( من 84/1تابعة سير الدعوم من النقطة التي وصلت عندها، حيث نصت المادة  إلى المحكمة لم

إذا توفي أحد الخصوم في الدعوم أو الفلسطيني على أنه " أصول المحاكمات المدنية والتجاريةقانون 
تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة في الدعوم فللمحكمة من تلقاء نفسها أو 

على طلت الخصم الآخر اتخاذ الإجراء المناست لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانوناً للحضور  بناءً 
"، فالظاهر من هذا إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوم من النقطة التي وصلت عندها

قرر عند علمها بوفاة أحد الخصوم أو إفلاسه أو فقده أهلية التقاضي أن تللمحكمة النص أنه منح 
ولم يقصر هذا الأمر على  ،46تبليغ الورثة أو وكيلة التفليسة أو من يقوم مقام من فقد الأهلية

( من ذات القانون، فما الفائدة من وجود نص المادتين 128/2الخصوم كما هو الحال في المادة  
                                      

( 84/1قضت بذلك محكمة النقض الفلسطينية بأن "المحكمة غفلت عن ممارسة دورها في تفعيل نص المادة   46
سمائهم ( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث وجو  تبليغ جميع الورثة بأ198/2 بدلالة المادة 

ي الشخصية وصفاتهم طبقاً لحجة حصر الارح المضمومة لأوراق الدعوم وان لا مجال لإجراء تبليغ ورثة المتوف
 ،حجة حصر الارح المشار اليها جمله كما هو الحال في اوراق الدعوم ما دامت اسماء الورثة جاءت واضحه في 

ات وذلك لإتاحة الفرصة للورثة للحضور في الوقت المحدد للنظر في الاستئناف لغايات ادخالهم لمتابعة اجراء
ة لسطينيالمحاكمة حست الاصول والقانون باعتبار ان الخصومة لا تنعقد الا بين الاحياء".  قرار محكمة النقض الف

 ، موقع مقام(.11/11/2018، رام الله، بتاريخ 366/2016بصفتها الحقوقية رقم 
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دة الأجدر إذن؟ ولماذا لا يقتصر المشرع الفلسطيني على مادة واحدة من المادتين؟ ومن هي الما
 بالتطبيق أو بالبقاء؟

في  (، ذلك أنه128( يتداخل مع مجال تطبيق المادة  84إن الباحثة تجد بأن مجال تطبيق المادة  
قم حالة تحقق سبت من أسبا  انقطاع الدعوم ولم يطلت الخصم الأخر أجلًا للتبليغ أو طلت ولم ي

رثة أو وأن تقوم بتبليغ الو  84بق نص المادة بالتبليغ خلال هذا الأجل، فإن المحكمة تستطيع أن تط
وأن تقرر  128من يقوم مقام من تحقق سبت الانقطاع بشأنه، ولها أيضاً أن تطبق نص المادة 

ي يستوجت من المشرع الفلسطينانقطاع الخصومة، وبالتالي فإن هناك تداخل واضح بين المادتين، 
انون أصول المحاكمات المدنية التجارية ( من ق128( مع المادة  84أن يقوم بدمل المادة  

 (.128( يتداخل مع مجال تطبيق المادة  84والفلسطيني نظراً لأن مجال تطبيق المادة  

 السلطة التقديرية للمحكمة في انقطاع السير بالدعوى المدنيةالمطل  الااني: 

لجانت ن خلال جانبين، االتقديرية في اجراء انقطاع السير بالدعوم المدنية متتجلى سلطة المحكمة 
وقف المدد  الأول متعلق بتقدير المحكمة لتحقق سبت الانقطاع والآثار المترتبة عليه من حيث

ر والمواعيد وبطلان الإجراءات، وأما الجانت الثاني فيتعلق بسلطة المحكمة التقديرية في مصي
 الخصومة المنقطعة، وذلك ما سيتم بحثه وتوضيحه كما يلي:

الســلطة التقديريــة للمحكمــة فــي التحقــق مــن ســب  انقطــاع الســير بالــدعوى المدنيــة  الأول:الفــرع 
 والآثار المترش ة عليو

خول المشرع الفلسطيني للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على من يقوم مقام الخصم الميت قانوناً 
التي وصلت عندها، الحضور للمحكمة في الوقت الذي تعينه المحكمة للسير في الدعوم من النقطة 

من قانون أصول  (47)(84( والمادة  128وذلك واضح من خلال الاطلاع على نص المادة  
المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، والتي عالجت وفاة أحد الخصوم في الدعوم، والذي يهمنا 

وهو القيام باتخاذ في الربط بين هذين النصين هو دور المحكمة الإيجابي الذي خولها إياه الخصوم، 
 الاجراء المناست لتبليغ الورثة من تلقاء نفسها، وذلك بعد التحقق من واقعة الوفاء ابتداءً.

                                      
 16( من القرار بقانون رقم 84الجدير بالذكر بأن هذه المادة تم تعديلها بموجب المادة الثالثة المعدلة للمادة ) (47)

خصم على ال م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أنه "إذا تعذر2014لسنة 
ائهم، حصر إرث الخصم المتوفى، فتحرر مذكرة التبليغ باسم الورثة جملة دون تحديد أسمالحصول على حجة 

 من القانون الأصلي". 20ويبلغوا على آخر مكان إقامة للخصم المتوفى وفق أحكام المادة 
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 منوبالرغم ، حيث أنه الفلسطيني، فجاء بموقف غير الموقف السابق للمشرع الأردنيأما المشرع 
ست له ، إلا أنه يحالمدنيةانقطاع السير بالدعوم سلبية توجه المشرع الأردني في معالجته لمسألة 

 ث منحتإعطاءه للمحكمة دوراً فعالًا وإيجابياً للمحكمة في حالة انقطاع الخصومة بسبت الوفاة، حي
 من قانون أصول المحاكمات الأردني للمحكمة سلطة تبليغ أحد ورثة الخصم المتوفى 123المادة 

 لأحوالاعة الوفاة تقوم بمخاطبة دائرة من خلال سجل الأحوال المدنية، فالمحكمة بعد التحقق من واق
 المدنية للحصول على اسم أحد الورثة، وهكذا تستكمل الدعوم إجراءاتها.

أما بشأن دور المحكمة مما سبق، فيظهر من خلال معالجتها لطلت الخصم بتبليغ الورثة أو من 
ذا هبالموافقة على  يقوم مقام الشخص الذي تحقق فيه سبت الانقطاع، وبالرغم من أن القاضي ملزم

في  الطلت، إلا أن له سلطة تقديرية في تأجيل التبليغ في حال توافر أي عذر لعدم تحقق التبليغ
 (.659، ص1974الأجل المُعين  راغت، 

 ن خلالأيضاً فإن سلطة المحكمة التقديرية ودورها في اجراء انقطاع السير بالدعوم المدنية تظهر م
 ستنداترثة بعد وفاة الخصم، ويكون ذلك من خلال التثبت من الأوراق والمالتأكد من تبليغ جميع الو 

الرسمية مثل شهادة الوفاة أو حجة حصر الإرح، وبذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن 
وم، المحكمة الموقرة كان يتوجت عليها الالتزام باتباع إجراءات معينة في حالة وفاة أحد الخص"

ة أن وكيل المطعون ضدهم أعلن وفاة المدعية الثالثة، لكنه لم يبرز حجونلاحظ في هذه الدعوم 
 .(117/2010محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم   حصر الإرح ولا وكالة من الورثة"

، لمدنيةأما بشأن حدود السلطة التقديرية للمحكمة فيما يخص السبت الثاني لانقطاع السير بالدعوم ا
م لأهلية التقاضي، فإن من يدعي توافر هذا السبت يجت عليه إثباته، وهو فقدان أحد الخصو 

وللطرف الأخر بالدعوم أن يقوم بالدفع بعكس ذلك، وهنا يتجلى دور المحكمة وسلطة القاضي 
فادها مالتقديرية في النظر بالأوراق والطلبات والادعاءات والتثبت من صحتها، والوصول إلى نتيجة 

 .(269، ص2018هندي، ة التقاضي أو لا يتمتع بها أن الخصم يتمتع بأهلي

، لمدنيةأما بشأن حدود السلطة التقديرية للمحكمة فيما يخص السبت الثالث لانقطاع السير بالدعوم ا
فإن على المحكمة أن تقدر تحقق العارض من ، زوال صفة أحد ممثلي الخصوم في الدعوم وهو 

وصي مة، فيبحث مثلًا في أسبا  زوال صفة الولي او العدمه بالتحقق من الصفة بأنها لا زالت قائ
قاصر لوغ الأو القيم أو غيرهم، كما ويبحث أيضاً تحول النيابة من قانونية إلى اتفاقية، كما في حال ب

 .(187، ص2012 زيدات،  لسن الرشد
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لسير اطاع لانق بالنسبةحدود السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة عن وفي هذا الإطار يُثار تساؤل 
 ؟بالدعوم المدنية

لأول الم يحدد القانون حدود هذه السلطة، وكان للفقه المدني موقف من ذلك، وانقسم على اتجاهين، 
( بأن انقطاع 593، ص2018( و والي، 275، ص1998أكد فيه البعض من الفقه  القضاة، 

ة لة من الحالات الثلاثالسير بالدعوم المدنية يؤدي إلى وقف الخصومة فيها بمجرد تحقق أي حا
المنصوص عليها قانوناً، ودون الحاجة إلى حكم قضائي، وحتى لو كانت بعض القوانين قد نصت 
 على ضرورة وجود حكم قضائي بسبت الانقطاع، فإن القاضي لا يكون له أي سلطة تقديرية تجاهه.

بسبت الانقطاع  لتمسكا فيعتقد بأن ،(454-453، ص2011 عمر،  الثانيأما الاتجاه الفقهي 
دم عيترتت عليه عدة  ثار على القاضي، بأن يكون مسؤولًا عن تقدير مدم قيام حالة الانقطاع من 

 لخصومة،لأنه داخل هذه المراكز ذاتها قام العارض الذي أدم إلى الانقطاع الفعلي لرابطة اقيامها، 
وم لقاضي من وقوعه، كما ويقفيجت أن يتحقق ا فإذا كان العارض المؤدي إلى الانقطاع هو الموت،

القاضي بتقدير انقضاء الشخصية الاعتبارية لهشخاص المعنوية، فيبحث في الانقضاء الفعلي 
 للشخصية الاعتبارية، الذي يترتت عليه عدم وجود هذه الشخصية بالفعل.

ية أهلكما يتولى القاضي أيضًا بحث مسألة فقد أحد الخصوم أهليته للخصومة، فيبحث ما إذا كانت 
تى حأحد الخصوم قد اصابها عارض الجنون أو السفه أو العته أو الغفلة، ولا يكفي الادعاء بذلك 

 يام هذاقد وقف، بل لابد لمن يدعيه إثبات ذلك عن طريق تقديم الدليل القاطع على ق الانقطاعيعتبر 
 .(174، ص2002 الطعاني،  العارض

تى تم التمسك أمامه بالانقطاع لزوال صفة من وعلى القاضي مراقبة صحة صفة الخصوم وذلك م
 أسبا  زوال صفة الوصي أو القيم أو لاً عن الخصم من النائبين. فيبحث مثكان يباشر الخصومة 

 المدعى عليه، كما وتزول صفة الوكيل، حيث تزول صفة التقاضي عن النائت إذا عزله المدعي أو
 .(341، ص1999 راغت،  الولي أو الوصي ببلوغ القاصر سن الرشد

ؤولية وتتفق الباحثة مع الاتجاه الثاني من حيث وجود سلطة تقديرية للقاضي لما يترتت عليه من مس
بيق ، باعتبار أن القاضي هو المسؤول عن تطانقطاع السير بالدعوم المدنيةفي تقدير قيام أسبا  

إن القضية، وبالتالي ف القانون على الوقائع المعروضة عليه بعد فحصها وتقدير مدم توافرها في
تبر مسألة البحث في مراكز الخصوم والتحقق من واقعة انقضاء الشخصية المعنوية مثلًا هو أمر يع

 من صميم عمل القاضي وسلطاته في حدود اختصاصاته وصلاحياته.
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 السلطة التقديرية للمحكمة في مصير الخصومة المنقطعة الااني:الفرع 

 إما بالعودة للسير في إجراءات الدعوم عن طريقسيرها انقطاع بت الدعوم بس وقوفتنتهي حالة 
 النجار،  ، وإما بانقضائها بدون حكم فاصل في موضوعهاصحيفة التعجيلالحضور، أو بإعلان 

 السلطة التقديرية للمحكمة في مصير الخصومة المنقطعة، وعليه سنبحث حدود (100، ص2020
 بموجت الحالات السابقة كما يلي:

 ولًا: إعادة السير في الخصومة بعد الانقطاعأ

 إن الخصومة المنقطعة تُستأنف بعد الانقطاع بإحدم الوسيلتين الآتيتين:

 : الحضور1

حد أكد المشرع الفلسطيني أن الخصومة المنقطعة تعود بعد الانقطاع وتستأنف عند حضور الجلسة أ
ا جاء وم مقام فاقد الأهلية، وذلك بصريح مورثة الخصم المتوفي، أو من زالت عنه الصفة، أو من يق

 م(.2/2001الفلسطيني رقم   أصول المحاكمات المدنية والتجارية( من قانون 131بنص المادة  

تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة المحددة لنظرها أحد ورثة ويتضح من هذا النص بأن الدعوم 
الخصم الذي فقد أهلية الخصومة، او الخصم الذي توفى أثناء المرافعة، أو الشخص الذي يمثل 

ر،  حيد الشخص الجديد الذي عين بدلًا من الشخص الذي كان يمثل فاقد الأهلية وباشر السير فيها
، وتحصل هذه الحالة إذا حدح سبت الانقطاع أثناء مدة تأجيل الدعوم وحضر (185، ص1986

 ن يقومام من فقد أهلية الخصومة أو مالجلسة التي كانت محددة لنظرها وارح المتوفى أو من يقوم مق
 مقام من زالت عنه الصفة.

في ذلك نرم، وعلى ما أنبأت عنه إجراءات " بقولها الفلسطينيةوفي ذلك قضت محكمة النقض 
بأن موكلها  27/09/2011المحاكمة أمام محكمة الموضوع، فقد صرحت الوكيلة المنابة بجلسة 

يفها بإحضار حجة حصر إرح المرحوم المدعي، وبجلسة المدعي قد توفاه الله، حيث تقرر تكل
حضر الوكيل الجديد المحامي سيبويه عنبتاوي بموجت وكالة جديدة موقعة عن  28/11/2011

جميع ورثة المدعي، وتم ضم حجة حصر الإرح والوكالات، ثم باشرت المحكمة رؤية الدعوم 
نتيجة حضور ممثل ورثة  التجاريةأصول المحاكمات المدنية و من  131بمقتضى أحكام المادة 

 .(1775/2019محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم  "الخصم المتوفى
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دة مع موقف القوانين المقارنة، حيث نصت الماوالموقف السابق للمشرع الفلسطيني جاء متوافقاً 
وم ستأنف الدعتقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على ما يلي "... وكذلك ( من 133/2 

ية سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارح المتوفي، أو من يقوم مقام من فقد أهل
الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها". وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض 

وم وفي أو من يقالمصرية بأن "الدعوم تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة المحددة لنظرها ورثة المت
 نون"ة القامقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته، وإذا خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالف

 .(26/3/1973بتاريخ  136محكمة النقض المصرية، نقض حقوق رقم  

 إعلان صحيفة التعجيل: 2

صحيفة الدعوم بكل  إعلان لا يتضمن :النقض المصرية إعلان صحيفة التعجيل بأنهعرفت محكمة 
من بياناتها ومعلوماتها، بل هو مجرد إعلان بقيام الخصومة التي وقفت بسبت الانقطاع، بما يتض

محكمة النقض   تكليم باقي الخصوم لحضور الجلسة التي حددت مجدداً لاستئناف سير الخصومة
 .(ق43لسنة  375المصرية، نقض مدني رقم 

رافعات المصري على أنه "تستأنف الدعوم سيرها بصحيفة ( من قانون الم132/1وتنص المادة  
لى عتُعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو من فقد أهلية الخصومة، أو زالت صفته، بناءً 

طلت الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف، بناءً على طلت أولئك". وذلك على عكس 
 المحاكمات المدنية والتجارية، والذي لم يتناول هذهموقف المشرع الفلسطيني في قانون أصول 

 الوسيلة ضمن طرق استئناف سير الخصومة بعد الانقطاع.

ة قد أهليتستأنف سيرها بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فووفقاً لهذه الوسيلة فإن الدعوم 
عوم طلت أولئك بوجود الد الخصومة بناءً على طلت الطرف الأخر، أو بتبليغ هذا الطرف بناءً على

 بين الطرفين.

إلى أن الدعوم تستأنف سيرها بتبليغ الخصم بورقة  (594، ص2018 والي،  وذهت جانت من الفقه
حددة تكليم بالحضور تتضمن إخباراً بسبق قيام الدعوم التي اعتراها الانقطاع وتاريخ الجلسة الم

 يها.لنظرها، وتكليم الخصم المطلو  تبليغه بالحضور إل

إلى وجو  تبليغ الخصم بعريضة  (559، ص1999 راغت،  بينما يذهت جانت أخر من الفقه
الدعوم، فلا يكفي تبليغه بورقة تكليم بالحضور، وذلك بغرض تمكين من يقوم مقام الخصم المغيت 



55 
 

م من الإحاطة بالدعوم وإعداد دفاعه فيها، ولذا يكون التبليغ باطلًا إذا اقتصر على ورقة التكلي
 بالحضور.

 لاتعجيل والتعجيل على النحو السابق يعد استثناءً على القواعد المقررة في رفع الدعاوم، كون أن ال
يتم بصحيفة تودع قلم كتا  المحكمة، ثم تُعلن للخصوم بل بصحيفة تعلن للخصوم، وهذا يقتضي 

ية إلى يل حتى تعاد القضاغت التعجيل إلى قلم الكتا  لتحديد جلسة للتعجر ان، الأول: أن يتوجه ر أم
 محكمةدعوته إلى ال ادر جدول القضايا بالمحكمة، والثاني: أن يقوم بإعلان التعجيل إلى الخصم الم

 .(526، ص2018 والي، 

 ثانياً: انقضاء الدعوى المنقطعة دون الحكم في موضوع ا

بحيث تسقط الخصومة إذا لم يتم إعادة السير في الدعوم فإنه تطبق عليها قواعد سقوط الخصومة، 
إذا انقضت ستة أشهر اعتبارا من  خر إجراء اتخذ فيها، وتبدأ مدة السقوط في حالة الانقطاع من 
اليوم الذي قام فيه من يطلت الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام 

 .48من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته

عاد الخصومة بعد صدور الحكم في الدعوم وبعد بدء ميعاد الطعن في الحكم، فإن الميوإذا انقطعت 
قطاع ن الانيقف إلى أن يتم تبليغ الحكم وبعدها يستكمل الميعاد من اليوم التالي للتبليغ. أما إذا كا

 .انقطاع السير بالدعوم المدنيةقبل بدء ميعاد الطعن فيجت تبليغ الحكم لإزالة 

م تعاود الخصومة سيرها من جديد عن طريق الحضور أو التعجيل، فإن الخصومة لا إذا لوعليه 
تظل قائمة محدثة لكافة  ثارها إلى الأبد، بل تتعرض للزوال دون الحكم في موضوعها، بحيث تسقط 

وتبدأ مدة السقوط في حالة الانقطاع من  ،49اء اتخذ فيهار اً من  خر إجر إذا انقضت ستة أشهر اعتبا
م الذي قام فيه من يطلت الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام اليو 

                                      
 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. 133المادة  48
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وخالف المشرع المصري في مدة السقوط،  133المادة  49

 من قانون المرافعات المصري(. 134فجعلها سنة وليست ستة أشهر  المادة 
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الأحوال تنقضي الخصومة بمضي وفي جميع  ،50لت صفتهاز فقد أهليته للخصومة أو مقام من  من
 .51اء صحيح تم فيهار سنتين على  خر إج

محكمة  غير وارد أمام سير بالدعوم المدنيةانقطاع الأن وختاماً، تشير الباحثة إلى أمرين، الأول 
النقض، نظراً لأن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، باعتبارها تنظر في 

نعقدت االملف المطعون به نقضاً في مدم موافقته للقانون، وأما الأمر الثاني فإن الخصومة إذا ما 
خلف رط أن تكون الخصومة قابلة للانتقال إلى الفإنها تنقطع بشبين أحياء ثم مات أحد أطرافها، 

، وهذا الأمر مُنطبق على الشخص العام أو الخاص، وبغير ذلك فإن الدعوم تنقضي ولا تنقطع
 الاعتباري أيضاً.

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بهذاوبذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية "
 ئنافية حكمها بعدم قبول الدعوم على سند من القول ان الشركةالسبت فقد حملت المحكمة الاست

ي المدعى عليها شركة عادية عامة تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء فاذا ما طرأ ما يؤد
لجهة االى زوال هذا الاعتبار كوفاة احد الشركاء فان هذا يؤدي الى انقضاء الشركة وحيث ان مورح 

فان  د المفوضين عنها فان الشركة اصبحت منقضية بحكم القانون وبالتاليالمدعية احد الشركاء واح
 لسنة 125الحكم رقم   "اقامة الدعوم الشركة بعد وفاة احد الشركاء تكون مقامة على غير خصم

 .(2023-09-10محكمة النقض الفلسطينية، تاريخ الفصل:  2022

 

 

 

 

 

                                      
 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني. 133المادة  50
المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، والتي تنص على أنه "في جميع ( من قانون أصول 137/1المادة   51

 الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على  خر إجراء صحيح تم فيها".
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 الخاشمة

ه ا تواجما ونقطة تنتهي بها، إلا أنه أثناء سيرها أحياناً إن للخصومة القضائية نقطة تبدأ من عنده
توقف، بعض العوائق التي تحول دون تحقيق هدفها وغاية الخصوم منها، بما يترتت عليه الركود أو ال

باسم  انوناً وقد يترتت عليه أيضاً نهايتها قبل تحقيق غايتها وإصدار الحكم فيها، وهذه العوائق تسمى ق
ض (، والمشرع الفلسطيني كغيره من المشرعين نظم هذه العوار  الخصومة القضائية وعوائق  عوارض

لة، م، تحقيقاً للعدا2001لسنة  2رقم الفلسطيني  أصول المحاكمات المدنية والتجاريةضمن قانون 
وبما فيه مصلحة للخصوم في الدعوم، ومن أهم هذه العوارض  انقطاع الخصومة( أو  انقطاع 

في  وهو ما كان محلًا للحديث خلال هذه الدراسة في إطار سلطة المحكمة ودورها السير بالدعوم(،
 .انقطاع الخصومة بالدعوم 

أحد الأسبا  الشخصية العارضة التي تطرأ على  انقطاع السير بالدعوم المدنيةإن إجراء حيث 
 الدعوم في الدعوم، وترتبط بحالة أحد الخصوم فيها، ويترتت على هذا الإجراء قطع الخصومة في

لا  ظل توافر مجموعة من الشروط الخاضعة لسلطة المحكمة الكاشفة لا المنشئة، بمعنى أن المحكمة
 .تملك السلطة التقديرية في ذلك، وإنما يتوجت عليها التحقق من وقوع أسبا  الانقطاع

  أسبا وافر أحدوبعد الانتهاء من هذه الدراسة، فقد تبين بأن الانقطاع يحدح بقوة القانون بمجرد ت
نوني ل القاالواردة في القانون، والمتمثلة بوفاة أحد الخصوم، أو فقدانه لأهليته، أو زوال صفة الممث

ار لأحد الخصوم في الدعوم، بما في ذلك حمايةً لورثة المتوفى ومن في حكمهم، نظراً لأن استمر 
ت خلال هذه الدراسة فقد توصلالدعوم في إجراءاتها دون علم الورثة فيه ضرر واقع بحقهم. ومن 

 :على الشكل الآتي الباحث إلى مجموعة من النتائل والتوصيات

 هم النتاسج أ

 بالاطلاع على متن النصوص القانونية المنظمة لمسألة انقطاع السير في الدعوم أو انقطاع (1
هذه الخصومة نجد بأنها تخلو من تعريم واضح للانقطاع، ونعلل ذلك بأن المشرعين تركوا 

 .المهمة للفقه

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني أسبا  128/1حددت المادة   (2
، وهي  وفاة أحد الخصوم، أو فقده لأهلية الخصومة، أو زوال انقطاع السير بالدعوم المدنية

إن صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن الخصم(. ومع تحقيق أي سبت من هذه الأسبا ، ف
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القاضي يكون ملزم باتخاذ قرار بانقطاع الخصومة أو وقف السير فيها من تلقاء نفسه بدون 
 .الحاجة إلى طلت أي من الخصوم

يتطلت تحقق سبت للانقطاع بعد بدء  انقطاع السير بالدعوم المدنيةإن نطاق إعمال أحكام  (3
 . لحياةالخصومة، كأن تكون الخصومة قائمة بين طرفين، وموجودين على قيد ا

يكون  ن تتأكد من فقدان الخصم أهلية التقاضي من عدمه، وأن تتأكد أنأيجت على المحكمة  (4
هل  وأو لا، أمواله يشمل المال موضوع الخصومة دارة اإالقيد الوارد على حق الخصم في 

 .م لاألطة التقاضي في القضية المطروحة يتناول س

 أن يقدر وفقد أهليته للتقاضي اعتبارياً  اً كما ويجت على القاضي إذا كان أحد الخصوم شخص (5
 فيما إذا كان الشخص الاعتباري قد انقضت شخصيته المعنوية، أي يبحث في الانقضاء الفعلي

 .للشخصية الاعتبارية

يتوجت على القاضي مراقبة صحة صفة الخصوم، عند التمسك أمامه بالانقطاع لزوال صفة من  (6
 .ائبين عنه سواء أكانت نيابتهم قانونية أم اتفاقيةكان يباشر الخصومة عن الخصم من الن

من  إن المشرع الفلسطيني كان واضحاً في اعتبار وفاة المحامي أو تنحيه أو عزله ليست سبباً  (7
من قانون  128أسبا  انقطاع الدعوم، وذلك بصريح ما جاء بنص الفقرة الثالثة من المادة 

 .يأصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطين

إن المحكمة يقع على عاتقها الحكم بانقطاع سير الدعوم عند توافر أي سبت من أسبا   (8
يام الانقطاع، باستثناء إذا ما قام أحد الخصوم بتقديم طلت تأجيل للدعوم لإعلان من يقوم ق

 .الخصم الذي تحقق في شأنه سبت الانقطاع

ي فد الإجراءات التي كانت سارية وقف جميع مواعي انقطاع السير بالدعوم المدنيةيترتت على  (9
حق الخصوم قبل تعرض الخصومة للانقطاع وبطلان كل الأحكام التي تصدر بعد تقرير 
الانقطاع وقبل مواصلة السير في الخصومة وكذلك الإجراءات التي تحصل أثناء تعرض 

 .الخصومة للانقطاع

نه لال فترة الانقطاع، أي أإن الإجراءات التي تحتمل البطلان هي تلك الإجراءات المتخذة خ (10
متى ما قام سبت الانقطاع تعطلت الخصومة عند أخر اجراء حصل قبل تحقق سبت الانقطاع، 

 .وكل الإجراءات المتخذة بعد ذلك تعد إجراءات باطلة نظراً لوقوعها أثناء فترة الانقطاع
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 أهم التوصيات 

دنيـة والتجاريـة الفلسـطيني يتـداخل ( مـن قـانون أصـول المحاكمـات الم84إن مجال تطبيق المادة  : 1
( من ذات القـانون، ذلـك أنـه فـي حالـة تحقـق سـبت مـن أسـبا  انقطـاع 128مع مجال تطبيق المادة  

الـــدعوم ولـــم يطلـــت الخصـــم الأخـــر أجـــلًا للتبليـــغ أو طلـــت ولـــم يقـــم بـــالتبليغ خـــلال هـــذا الأجـــل، فـــإن 
ورثـة أو مـن يقـوم مقـام مـن تحقـق سـبت وأن تقوم بتبليغ ال 84المحكمة تستطيع أن تطبق نص المادة 

، انقطــاع الســير بالــدعوم المدنيــةوأن تقــرر  128الانقطــاع بشــأنه، ولهــا أيضــاً أن تطبــق نــص المــادة 
 وبالتالي فإن هناك تداخل واضح بين المادتين، يستوجت من المشرع الفلسطيني أن يقـوم بـدمل المـادة

المدنيـة التجاريـة والفلسـطيني نظـراً لأن مجـال ( مـن قـانون أصـول المحاكمـات 128( مع المـادة  84 
 . (128( يتداخل مع مجال تطبيق المادة  84تطبيق المادة  

يترتت على الحكم بانقطاع الخصومة بطلان الإجـراءات المتخـذة خـلال فتـرة الانقطـاع، ومـن بـا  : 2
اع وحـده أن العدالة أن يكون هذا البطلان نسبي، أي يحق لمـن يقـوم مقـام مـن تحقـق بـه سـبت الانقطـ

يتمسك به، ولذلك نقترح على التشريع الفلسطيني أن ينص علـى الـبطلان النسـبي فـي حالـة الاسـتمرار 
 . الدعوم بعد تحقق سبت من أسبا  الانقطاع تبإجراءا

اتجه بعض الفقه نحو حصر الأثر المترتـت علـى الانقطـاع والمتضـمن وقـف المـدد القانونيـة علـى : 3
ت الانقطاع فقط، وذلك بخلاف ما ذهت إليه المشرع الفلسطيني والذي من يقوم مقام من تحقق به سب

رتــت وقــف المــدد القانونيــة بحــق جميــع الخصــوم، وبالتــالي نقتــرح علــى المشــرع الفلســطيني ومــن بــا  
ن شـرع لمصــلحة مــ انقطــاع السـير بالــدعوم المدنيــةالعدالـة أن يأخــذ بهـذا الاتجــاه الفقهــي، باعتبـار أن 

 . به سبت الانقطاع، ولا يشمل كافة الخصوميقوم مقام من تحقق 

علــى المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تقــوم بتبليــغ مــن يقــوم مقــام الخصــم الــذي انقطعــت الخصــومة : 4
بســببه بتحديــد جلســة معينــة لنظــر الــدعوم إذا كانــت المرافعــة حضــورياً قبــل الانقطــاع، بالإضــافة إلــى 

 .أو من الخصم الآخرتعجيل الدعوم من الخصم الذي قام به سبت الانقطاع 

ن على المشرع الفلسطيني إعطاء المحكمـة دوراً إيجابيـاً لإعـادة السـير فـي الخصـومة المنقطعـة، بـأ: 5
يقــوم القاضــي بــدعوة الخصــوم لاســتئناف الســير فــي الــدعوم وفــي حالــة عــدم قيــامهم بــذلك فــي الأجــد 

 .المحدد يتم شطت الدعوم 
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انقطـاع الخصـومة( بـدلًا مـن مصـطلح  انقطـاع نقترح على المشرع الفلسطيني استخدام مصـطلح  : 6
السير في الدعوم(، باعتبار أن التوقف يرد على الخصومة، لا على الدعوم، والتـي تبقـى قائمـة رغـم 

 .توفر سبت الانقطاع
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 موقع مقام.

  18/4/2018، رام الله، بتاريخ 219/2018محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم ،
 موقع المقتفي.

  12-13تاريخ الفصل: ، رام الله، 428/2021محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم-
 م، موقع قسطاس.2022
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  م، موقع 31/1/2016، رام الله، 516/2014محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم
 قسطاس.

 2023سبتمبر/ أيلول  6، رام الله، 89/2022، نقض حقوق رقم محكمة النقض الفلسطينية. 

  يناير/ كانون ثاني  2، رام الله، 1775/2019محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني رقم
2023. 

 2015، غزة، 538/2015ية، نقض مدني رقم محكمة النقض الفلسطين. 

 تاريخ الفصل: ، نقض حقوق، القاهرة، 61لسنة  711الحكم رقم ، محكمة النقض المصرية
18-12-2018. 

  شباط/ فبراير  4مصر،  –، القاهرة 1434/2013محكمة النقض المصرية، الطعن المدني رقم
2013. 

  2005يونيو/ حزيران  13ق، جلسة  68لسنة  133محكمة النقض المصرية، الطعن رقم. 

  ابريل/ نيسان  28مصر،  –ق، القاهرة  53لسنة  967محكمة النقض المصرية، الطعن رقم
1992. 

  موقع 1992مايو  21ق، جلسة  57لسنة  1074محكمة النقض المصرية، طعن رقم ،
 قسطاس.

  ديسمبر/ كانون أول  26جلسة ، ق82لسنة  11467محكمة النقض المصرية، طعن رقم
2017. 

 ،2004يناير/ كانون ثاني  13ق، جلسة  64لسنة  1797طعن رقم  محكمة النقض المصرية. 

  12/2/2010ق، جلسة  67لسنة  2407محكمة النقض المصرية، طعن رقم. 

  15/12/2010ق، جلسة  79لسنة  3466محكمة النقض المصرية، طعن رقم. 

 ،أكتوبر/ تشرين أول  28ق، جلسة  66لسنة  3928طعن رقم  محكمة النقض المصرية
2002 . 
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  والطعن رقم 8/1/1996لسة ق، ج 62لسنة  4129محكمة النقض المصرية، طعن رقم ،
 .3/12/1974ق، جلسة  40لسنة  224

 2012مايو  12ق جلسة  71لسنة  5580، طعن رقم محكمة النقض المصرية. 

  28لسنة  25/5/1977محكمة النقض المصرية، نقض. 

  1393، ص16، س30/12/1965محكمة النقض المصرية، نقض. 

 26/3/1973بتاريخ  136م محكمة النقض المصرية، نقض حقوق رق. 

  23تاريخ الفصل: ، القاهرة، 83لسنة  18971محكمة النقض المصرية، نقض حقوق رقم-
03-2019 . 

  يناير/ كانون ثاني  13ق، جلسة  47لسنة  22محكمة النقض المصرية، نقض حقوق رقم
1981. 

  12/1/1977ق، بتاريخ 43لسنة  375محكمة النقض المصرية، نقض مدني رقم. 

  موقع المقتفي.4/4/2006، بتاريخ: ، محكمة النقض الفلسطينية117/2005نقض مدني رقم ، 

 المراجع

 الكت  والمؤلفات 

   .رية. . منشأة المعارف. الإسكند5ط  المرافعات المدنية والتجارية.(. 1990أبو الوفا، أحمد
 مصر.

   .عوارض الخصومة: الجديد في قانون أصول المحاكمات المدنية (. 2004أبو سرور، فتحي
 لسطين.ف. المركز الفلسطيني للاستقلال والقضاء  مساواة(. رام الله. 1ط  .والتجارية الفلسطيني

   .دار النهضة الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية(. 2016بركات، علي .
 العربية. القاهرة. مصر.



66 
 

   .قمر قانون الإجراءات المدنية وفقاً للقانون الاتحادي شرح (. 2015تركي، علي عبد الحميد 
 .. دار النهضة العربية. القاهرة. مصر4. ط والقوانين المكملة والمعدلة له 1992لسنة  11

   .3 الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(. 2019التكروري، عثمان 
يل. . المكتبة الأكاديمية. الخل4. ط م2014لسنة  16م معدلًا بالقرار بقانون رقم 2001لسنة 

 طين.فلس

   .لسنة  83شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (. 1973حافظ، ممدوح عبد الكريم
 . مطبعة الأزهر. بغداد. العراق.1. ط م1969

   .1 ط. والتقاضي وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدةالقضاء (. 2002الحديدي، علي .
 تحدة.مطابع البيان التجارية. الإمارات العربية الم

   .المعهد القضائي العراقي. بغداد. شرح قانون المرافعات المدنية(. 1986حيدر، صادق .
 العراق.

   .مطبعة العاني. الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية(. 1973خطا ، ضياء شيت .
 بغداد. العراق.

   .ط قارنةوقف الخصومة في قانون المرافعات: دراسة م(. 2014الخفاف، ليلى علي سعيد .
 . مكتبة القانون والاقتصاد. الرياض. المملكة العربية السعودية.1

   .منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنانأصول المحاكمات المدنية(. 2001خليل، أحمد .. 

  المركز الاجتهاد القضائي: مفهومه وحالاته ونطاقه(. 2015قاسم مهدي.  الداقوقي، عباس .
 انونية. القاهرة. مصر.القومي للإصدارات الق

   .حليلية تقطع السير في الدعوم المدنية و ثاره القانونية: دراسة (. 2017الدليمي، أجياد ثامر
 .. المركز العربي للنشر والتوزيع. القاهرة. مصر1. ط مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية

  .)دار 3. ط اتالتعليق على قانون المرافعالدناصوري، عز الدين.  بدون سنة نشر .
 المطبوعات الجامعية. القاهرة. مصر.
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   .قانون أصول المحاكمات شرح (. 2002سليم، عماد وعليان، ممدوح وأبو هنطش، بلال
 . بدون دار نشر. فلسطين.1. ط م2001لسنة  2المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 

   .دار النهضة جاري الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والت(. 1997سيم، رمزي .
 العربية. القاهرة. مصر.

   .دار انيالمرافعات المدنية والتجارية: الكتا  الث(. 1977الشرقاوي، عبد المنعم ووالي، فتحي .
 النهضة العربية. القاهرة. مصر.

   .في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلًا الوسيط (. 2016صاوي، أحمد السيد
. بإنشاء المحاكم الاقتصادية 2008لسنة  120والقانون رقم  2007لسنة  76بالقانون رقم 

 أكاديمية الشرطة. القاهرة. مصر.

   .دار العدالة للنشر.1. ط الموسوعة الشاملة في الدفوع المدنية(. 2015الطباخ، شريم . 
 القاهرة. مصر.

  .)شركة3. ط لتجاريةالمطول في شرح المرافعات المدنية واطلبة، أنور.  بدون تاريخ نشر . 
 ياس للطباعة. بدون مكان نشر.

  .)منشأة خصومة الاستئناف أمام المحكمة الابتدائيةعابدين، محمد أحمد.  دون سنة نشر .
 المعارف. الإسكندرية. مصر.

   .دار النهضة العربية.2. ط الوجيز في أصول القضاء المدني(. 2008عبد التوا ، مبارك . 
 القاهرة. مصر.

 ر . بدون دا3. ط تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه(. 1995عزيز، محمد كمال.  عبد ال
 نشر. وبدون مكان نشر.

   .شرح أحكام قانون المرافعات المدنية: دراسة مقارنة معززة (. 2000العبودي، عباس
 . دار الكتت للطباعة والنشر. الموصل. العراق.بالتطبيقات القضائية

 مطبعة 2. ط 1969لسنة  83شرح قانون المرافعات رقم (. 1972.  العلام، عبد الرحمن .
 العاني. بغداد. العراق.
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   .ة . دار الجامعالوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية(. 2011عمر، نبيل إسماعيل
 الجديدة. الإسكندرية. مصر.

   .منشأة لمرافعاتالنظرية العامة للعمل القضائي في قانون ا(. 1974فهمي، وجدي راغت .
 المعارف. الإسكندرية. مصر.

   .دار الثقافة للنشر مبادئ القضاء المدني: قانون المرافعات(. 1999فهمي، وجدي راغت .
 والتوزيع. عمان. الأردن.

   .دار النهضة 3. ط مبادئ القضاء المدني: قانون المرافعات(. 2001فهمي، وجدي راغت .
 العربية. القاهرة. مصر.

 1. ط الوسيط في قانون المرافعات الشرعية السعودي(. 2009، محمد بن براك.  الفوزان .
 مكتبة القانون والاقتصاد. الرياض. المملكة العربية السعودية.

   .دار النهضةالوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية(. 2005القصاص، عيد محمد . 
 العربية. القاهرة. مصر.

   .م وتطبيقاته 1969لسنة  83شرح قانون المرافعات المدنية رقم (. 2008المحمود، مدحت
 . موسوعة القوانين العراقية. بغداد. العراق.العملية

   .أصول المرافعات والتنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد(. 1971مسلم، أحمد 
 . دار الفكر العربي. القاهرة. مصر.المدنية والتجارية والشخصية

 ،أصول المرافعات والتنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد(. 1977أحمد.   مسلم 
 . دار الفكر العربي. القاهرة. مصر.المدنية والتجارية والشخصية

   .نادي القضاةالموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات(. 2005مليجي، أحمد . .
 دون مكان نشر.

   .دار الكتت للطباعة والنشر. الموصل. المرافعات المدنية(. 1988النداوي،  دم وهيت .
 العراق.
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   .دار الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية(. 1991النمر، أمينة مصطفى .
 النهضة العربية. القاهرة. مصر.

   .دار الجامعة الجديدة.قانون المرافعات المدنية والتجارية(. 2017هندي، أحمد عوض . 
 الإسكندرية. مصر.

   .دار النهضة العربية. القاهرة. المبسوط في قانون القضاء المدني(. 2018والي، فتحي .
 مصر.

 الرساسل العلمية 

   .انتهاء الخصومة دون الفصل في موضوع الدعوم: دراسة 2021بدران، فتون علي أحمد" .)
مان عالدراسات العليا، جامعة  مقارنة من التشريع المصري"، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية

 العربية، عمان، الأردن.

   .يني: (. "انقطاع سير الدعوم المدنية في ظل القانون الفلسط2009حمد الله، سائد وحيد كامل
ية، دراسة مقارنة". رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطن

 نابلس فلسطين.

 وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية 2010يد.  الخفاف، ليلى علي سع" .)
شورة. ير منالأردني: دراسة مقارنة بين التشريعات الأردنية والعراقية والمصرية"، رسالة دكتوراه غ

 كلية الدراسات العليا، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن.

   .المدنية في قانون أصول (. "سلطة القاضي في إدارة الخصومة 2012زيدات، رائد
لية المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني: دراسة مقارنة". رسالة ماجستير غير منشورة. ك

 الدراسات العليا، جامعة بيرزيت، رام الله، فلسطين.

   .سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة 2002الطعاني، محمد علي خليل" .)
ن الة ماجستير غير منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة عماالمدنية: دراسة مقارنة"، رس

 العربية، عمان، الأردن.

   .اعتراض سير الخصومة بالوقف والإسقاط"، رسالة 2014عفانة، فرح إسماعيل عبد الله" .)
 ماجستير غير منشورة. كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
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 عوارض الخصومة القضائية في ظل قانون 2014روان، هشام.  كاهينة، خير الدين وكي" .)
د عة عبالإجراءات المدنية والإدارية"، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الدراسات العليا، جام

 الرحمن ميرة، الجزائر، الجزائر.

   .عوارض الخصومة الإدارية في ضوء اجتهاد محكمة 2020النجار، محمد أحمد عبد الله" .)
 ر غيرلعدل في فلسطين: دراسة مقارنة بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية". رسالة ماجستيا

 منشورة. كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.

 التقارير والمجلات العلمية 

   .كاشفة القرارات ال -(. "أنواع القرارات الإدارية من حيث أثرها تجاه الأفراد 2020بحر، محمد
 (.17  1القرارات المنشئة". مجلة كليات التربية: و 

   .ارية (. "عوارض الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإد2013بن سعيد، عمر
 .214-193: 3الجزائري". مجلة الحقوق  سلسلة فقه المنازعات الإدارية(: 

   .عواض الخصومة في الدعوم الدستورية: دراسة تحليلية 2023بنداري، محمد السيد" .)
 .1590-1482(: 1  9تطبيقية مقارنة". مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية: 

   .عوارض سير الخصومة في غرفة البحرين لتسوية 2015جوهر، إبراهيم وسالم، إبراهيم" .)
". مجلة الجمعية المصرية للاقتصاد 2009لسنة  30المنازعات وفقاً لمرسوم بقانون رقم 

 (.517  106السياسي والاحصاء والتشريع: 

   .وقف الخصومة وفق قانون أصول المحاكمات المدنية 2006الزعبي، عوض أحمد" .)
: (2  21بحوح والدراسات  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية(: الأردني". مجلة مؤتة لل

299-342. 

   .لة (. "التنظيم القانوني لعارض انقطاع السير في الدعوم". المج2023عطا الله، سجا عزام
 .680-659(: 2  7الأكاديمية للبحوح القانونية والسياسية: 

   .خصومة: دراسة مقارنة في قانون (. "النظام القانوني لانقطاع ال2018عوض، رجائي
المرافعات المصري والعراقي والفرنسي". مجلة كلية الحقوق للبحوح القانونية والاقتصادية 

 .1171-1082: 2 جامعة الإسكندرية(: 
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   .عوارض سير الخصومة في غرفة البحرين لتسوية 2023فرج، أماني وعيسة، حسين" .)
جامعة الحسن  –". مجلة القانون والأعمال 2009لسنة  30المنازعات وفقاً لمرسوم بقانون رقم 

 .91-74: 88لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية: ك –الأول 

   .قطع سير الدعوم في التقاضي الإلكتروني: دراسة 2019ياسين، أحمد سمير محمد" .)
 .176-160: 41مقارنة". مجلة الفنون والأد  وعلوم الإنسانيات والاجتماع: 

   .مجلة المفكر  كلية 08/09(. "عوارض الخصومة في ظل القانون 2012بركات، محمد ."
 .214-193: 8سكرة(: ب –امعة محمد خيضر ج –الحقوق والعلوم السياسية 

 المواقع الالكترونية

  الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية الفلسطينية، على الرابط:  –موقع المرجع
https://mjr.ogb.gov.ps/. 

  منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، على الرابط:  –موقع المقتفي
http://muqtafi.birzeit.edu/. 

  على الرابط: شركة القسطاس لتكنولوجيا المعلومات -موقع قسطاس ،
https://qistas.com/. 

  موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية، على الرابط:  –موقع مقام
https://maqam.najah.edu/. 
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 الدراسةلادق م

د ية باشحا(: نمو ج لقرار المحكمة بقطع السير في الدعوى لزوال الشخصية المعنو 1الملحق رقم  
 جمعيتين
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(: نمــو ج لقــرار المحكمــة بقطــع الســير فــي الــدعوى لــزوال الشخصــية المعنويــة 2الملحــق رقــم  
 باندماج لركتين
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 (: نمو ج لقرار المحكمة بقطع السير في الدعوى لوفاة أدد الخصوم3قم  الملحق ر 
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